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 داءهإ
 

يمكن للأرقام أن تحصي  إلى من لا يملك للكلمات أن توفي حقهما، إلى من لا

 إلى أمي و أبي رحمهما الله تعالى و اسكنهما فسيح جنانه  فضائلهما

 لاينكر لها جميل إلا جاحد زوجة الأب حفظها اللهإلى من 

 لت ثقل ظلي طوال دراستيإلى زوجتي التي كانت لي سندا في مشواري و تحم

 عائلتها وإلى والدتها الكريمة وكل

 ، احمدهاجر ،إبرهيم إلى أخي و زوجته و أبناءه الذين كانو السند لي في الحياة:

 عائشة  وفاطمة  ،مامة

كل العائلة من القريب والبعيد  أخت العزيزة و أولادها إلى الخال الكريم إلى  إلى

 معتزبالله  و تيجاني ، طية، عبدالهاديارية القبم : كبديإلى فلذات 

 إلى كلّ الأصدقاء و الزملاء في العمل و الدراسة

 أخص بالذكروإلى كل من قوّم خطئي و شدّ عزيمتي  سواء في العمل أو الدراسة 

إلى ، )المقتصد(، أولاد منصور جمال عبدالناصر، مدير الثانوية لدينعزوز نورا

 .و المختبر  في مكتب المصالح الإقتصادية و الزملاء   الزميلات

 العمل المتواضعهذا إلى كلّ هؤلاء أهدي 

                                    

 لحواج محمد    

 



 

 

 

 

 شكر و عرفان    

  

تقدير هي أبسط ما يمكن تقديمه  شكر ولم أجد أصدق و أنبل من كلمة 

 نصائح والتوجيهاتالعلى كل  بن شهرة شول رالدكتو إلى المشرف الفاضل 

 في مسار دراستنا كذاو   خلال الإشرافمن مة المقد  مة القي  

              آيت عودية بلخير محمدإلى الأستاذ و الأخ مساعد المشرف 

 المراجع وت وتزويدنا بالمعلومابتوجيهاته الذي لم يبخل علينا 

 .خير جزاء  ناا الله مافجزاه
 نافي مسار  قوناراف الذين فاضللأساتذة الأكل ام بخالص الشكر إلى  كما أتقد  

 .دون أن ننسى الطاقم الإداري للكليةالدراسي 
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 ملخص 
   و الذي جُسِّدن تغير النظام الأيدلوجي للدولة نتيجة إلى ما مرّت به الجزائر من تحولات سياسة سواء م   

عاشه المواطن قبل هذه الحقبة  ، و إلى ما8009مع تعديل  9111إنتهاءا بدستور  9191في بدايته من دستور 

وماشهدته  في الخدمات العمومية الم من رقي ورفاهيةمن تغيٍر في العوما لاحظه  من أزمات إقتصادية و سياسية،

  على مواطنيه بالتنمية سواء كانت إجتماعية  مماّ إنعكسالمصالح العمومية البلدية من تطور و إزدهار مناطقهم، 

     من المطالب المتمثلة أو إقتصادية، هذا كلّه أدى بالمواطن الجزائري عامّة و المواطن المحلي بالخصوص إلى جملة 

  .في متطلباته اليومية للحياة من رعاية اجتماعية ونهوض اقتصادي بمنطقته

هذا المنطلق أعطى المشرع الجزائري جملة من الصلاحيات إلى المجالس المحلية ولعَلّا أبرزها تلك  منتماشياً  

زم على  تفعيلها و الرقي بها لأأنه حثّ و  إلا ،المتعلقة بالمصالح العمومية البلدية رغم قدمها في النصوص السابقة

 99-90و تجسّد هذا في القانون  ،أو بالنهوض بالاقتصاد في منطقتهمصلحة المواطن سواء في خدمته من أجل 

ن وأجاز لهذه المجالس، بإنشاء مصالح عمومية بلدية، سواء كانت إدارية، أو مصالح مكّ الذي  المتعلق بالبلدية

ي، وقد تطرقنا لهذا الموضوع من خلال ما ورد في هذا القانون للطرق الممكنة أو تجار  يدعمومية ذات طابع اقتصا

وردت  في تسيير هذه المصالح العمومية البلدية، و المتمثلة في الطرق العامّة لتسيير المصالح العمومية البلدية والتي

 قهيا أو تشريعيا والدور حيث تعرضنا إلى مفهومهما سواء فو المؤسسة العمومية،بمصطلح الاستغلال المباشر، 

       الذي سوف تقوم به هذه الطرق في التنمية، والآثار المترتبة عنها سواء في مجانيتها أو في مشاركة المواطنين

ّّة الخطرق ال كما تطرقنا  إلى مفهومهما الخاص الذي شرنا فيه إلى أ و في طريقة الامتياز و التفويض، المتمثلةا

العامة، و دورهما في التنمية و ذلك من خلال الدور الذي سوف تقوم به في تشجيع  يميزهما عن باقي الطرق

 و إنعكاستها على المواطن من حيث نوعية الخدمة. بين الخواص  و المنافسة ،أو الرفع من الجباية  الاستثمار

لنا إليها من هذه الدراسة.كما نتطرق في الأ  خيرا نتطرق إلى أهم النتائ  التي توّ
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Résumé : 

L’Algérie avait comme de profondes transformations depuis la 

constitution de 1989 allant jusqu’à celle de 1996 et le remaniement 

de2008 celle-ci concernent le système idéologique de état. 

Ces transformation étaient la conséquence des crises économiques 

et politique qu’avait  vue le citoyen durant cette période. le monde a  

connu aussi un progrès et prospéritéssique le développement des 

séricines et établissements publies. Ainsi le citoyens algérien avait à son 

tour védiques ses droits à ces services affine satisfaire à ces revendis 

certains .le législateur algérien avait  accordé un ensemble de 

prérogatives  aux A. P. C. notamment celle qui concernent les services  

publies des A.P.C. malgré son ancienneté en effet .il a exhorté et oblige  

Sa mise en œuvre pour intérêt d’un citoyen pour son services on le 

développement de l’économie dans sa régions  ceci a été dans la loi 

10/11 relative aux  A.P.C. qui avait permis à ces assemblées de 

constituer des services publics des  communes administratifs publics 

d’un caractère économique ou commercial. Ceci  a été dit dans la loi 
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indépendant les moyens possibles permettant la gestion de ces services 

publies de l  A.P.C  connus sans le nom  exploit.  

Talion.  l’Entreprise publique. noms avons déjà cite leurs concepts 

du point devenue religieux on législatif et le rôle qu’ils joueront dans le 

développement et les effets conséquents. soit sa gratuité on la 

contrepression des citoyens.   

NOUS avons soulevé aussi  les moyens spéciaux s’agissant des 

méthodes de concession et dérogation .nous avons indiqué leurs 

concepts spécifiques qui les distinguent du reste des méthodes généreuse 

et leurs rôles dans les progrès et ceci par l’encouragement dès 

l’investissement ou les  élever les impôts et la coquine enter les pruines 

et ses effets sur  le citoyen d’in point de vue de la qualité d’un service.  

 Enfin, nous évoquerons les conséquences principales ou quelles 

nous sommes parvenus dans notre étude.  
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 أكبر نتيجة إيجابية تحققه السلطات المركزية على المستوى الإداري 3691كان التقسيم الإقليمي لسنة 

         التي خصّت البلدية منذ صدور ميثاق طرابلس  الإيديولوجيةالشيئ الذي جعلها تفكر بجدية في تجسيد الأفكار 

أعلنت أنّّا مؤسسة تحتل  و ،ية ذات أولويةضثم نصوص جبهة التحرير الوطني التي جعلت إصلاح البلدية هي ق

  .المكان الأول من الأهمية

" و أعلن لتنظيم البلدي الجديداف فنشرت مسودة المشروع بعنوان "بنشاط مكث 3699كما تميزت سنة 

تبنى مجلس الثورة قرار حول الإصلاح و "ميثاق  من نفس السنةر بفيه المبادئ الأساسية للإصلاح، و في أكتو 

 آنذاكسبب عدم وجود مناقشات برلمانية بة الميثاق وثيقة هامّ  ر  ـبـت  ــعو ي   ،ستخدم كمخطط لواضعي النصأي" بلد

مجلس  صادق عليهو  3699سبتمبر  02، و قد أقرت الحكومة القانون البلدي في وقام مقام الأعمال التحضيرية

ا " الجماعة البلدية بأنّّ  ف  ، و الذي عر  3691جانفي  31و نشر الأمر المؤرخ في  3691جانفي  4الثورة في 

ز الدور بر  ومن هذا التعريف ي   .الإقليمية السياسية و الإدارية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الأساسية "

  ا.ضوح جملة الإختصاصات المنوطة بهبكل و  جاءو  ،المشرع الجزائري للبلدية أعطاهالهام الذي 

رها وكمرحلة لتدارك هو تدارك الأخطاء رغم تأخّ  ،في المنظومة السياسية الجزائرية اييجإنّ الشيئ الإ

الذي يهدف إلى تعزيز   0233ت مرحلة قانون البلدية الأخير لسنة حدث  الإختلالات في القوانين السابقة أ  

 جديدة من القيادات جيال أالبلدية في اتخاذ القرارات و تسيير مواردها البشرية قصد بروز كفاءات و  صلاحيات

و ذلك  حول تسيير منطقته. قتراحاتإببادرة المو كذا بروز مواطن مثقف وعلى دراية بما يجري حوله و تمكينه من 

تغير ثقافة وفكر وتطلعات تتغير بالتي أضحت كباقي الظواهر الإجتماعية  البلدية من خلال مصالحه العمومية

      تحديث الدولة، و من هنا تأتي العلاقة بين المصالح العمومية البلدية حتى باتت المرتكز الأساسي في  ،المجتمع

 . لمحلية هو تحديث في المجتمع نفسهو المواطن، و المعبّر عنها بأنّا كل تحديث في المصالح العمومية سواء الوطنية أو ا
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و الأثر  ،قديم الخدمات العامةرتباطها بتاو  ،و المحلية بصفة خاصّة ،إنّ تطور المصالح العمومية بصفة عامّة

كية التي تسعى إليها الدولة و توجيهها نحو خدمة مالعملية و الحركة الدينا تعتبرالتي الذي تخلّفه على تنمية المجتمع 

، من خلال تدارك التنمية يفرض التكامل و التشارك ...، وهذا النوع من المتطلبات الإجتماعية و الإقتصادية

م خاصّة تلك المتعلقة بالبلدية من أجل تدعي ،يةل النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحالأخطاء السابقة في

 اعلى العديد من الآليات والطرق التي يمكن بواسطته ا، وذلك من خلال تنصيصهدورها في مجال التنمية المحلية

 .النهوض بالدور التنموي

سب طبيعة النظام، كما تختلف حسب طبيعة كل ح البلدية تختلف طرق تسيير المصالح العمومية كما 

   مصلحة عمومية فالنظافة العمومية أو مصلحة الحالة المدنية تختلف عن تسيير المياه أو الكهرباء أو حتى الأسواق 

طرق تسيير هذه المصالح  عل من الطبيعي تنوعو ج   وتنوع المصالح العمومية فرض   ،الفضاءات الخضراءالعمومية و 

    كما هناك مصالح لايمكن أن تتخلى عنها  ،ة أخرىالتحولات الجديدة من جه لتواكب نظام و ،من جهة

 التخلي إلى أحدهذا وقد يكون  ،وأخرى تكون بصفة جزئية لا نّائيةلدولة و التي تدخل ضمن سيادتها، ا

ن امع المحلي في ضمتالذي يهدف في الأساس إلى تنمية المجو  ،الخاص أو أشخاص القانون العامأشخاص القانون 

فعالية المصالح العمومية كما أنهّ كذلك من أجل تشجيع و تكريس المنافسة من أجل الرقي بالمواطن المحلي  جودة و

سوف نتناولها في بحثنا  .و أثرها على التنمية في الجزائرومميزاتها لإبراز هذه الطرق  و .إلى الرفاهية التي يطمح إليها

ـــ   .لتنمية في الجزائرطرق تسيير المصالح العمومية و أثرها على اهذا المعنون بـ
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 :أهمية الدراسة 
       إطار التحولات الإقتصادية أصبح على الدولة التخلي عن تسيير بعض مصالحها العمومية خاصّة في 

يمكن  كما ،ثمارالا للمنافسة و تشجيع الإستو التي يمكن أن تكون مج ،التي تكتسي الطابع الصناعي و التجاري

التي فرضها الوعي لدى  أن تكون أكثر فعالية في التسير و بأقل التكاليف، مع تحسين نوعية الخدمة العمومية

                  و زيادة المنظمات سواء المحلية أو الدولية الداعية  ،في إطار الإنفتاح على العالمصّة خاالمواطنين 

يها بإنشاء و إشراك المواطنين في تنمية عالم الآخر، كما أنّ قانون البلدية أجاز لممثلو الإنفتاح على ال إلى الرفاهية

لكون هذا القانون جاء في مضمونه بإمكانية مساهمة أشخاص القانون الخاص في تسيير الشأن المحلي،  و منطقتهم

عن طريق المؤسسة العمومية أو بإشراك العامّة المتمثلة في التسيير المباشر لمصالحها أو و التسيير بالطرق التقليدية

طريقة عقد التفويض التي هي الطريقة الجديدة التي و جديدة، -قة قديمةيطر هو الخواص عن طريق الإمتياز الذي 

 .في هذا القانونو  9191 إثرى التحولات التي شهدتها الجزائر بعد دستورأستحدثت 

 : أسباب الدراسة
 ، تتمثل فيما يلي : لمية و أخرى عمليةسة إلى أسباب عترجع أسباب الدرا

 الأسباب العلمية : - 9
كون الموضوع لم يحض بالإهتمام الكبير من طرف الباحثين خاصّة في الطرق الخاصّة و بالخصوص طريقة ل

  ، ولاحتى المقابل المالية إبرام عقودها و لامدّتهايفي كيفعقد التفويض الذي يعتبر طريقة لم تستهوي الباحثين لا 

     ، وهذا في رأي محدود مانحة التفويضمن أي جهة يتقاضى المفوض إليه حقوقه أمن المرتفقين أو الإدارة 

       الغموض الذي يشوب  لكون و كذلك .فرنسا و تأثرت به الجارة المغرب و إقتصر التعامل به في التعامل

نفسها و لأجل  البلدية وميةملي أو مع المصلحة العهذه الطرق في الدور الذي تقوم به سواء دورها مع المواطن المح

 . القانونية التنظيمية المنظمة لهاذلك نوضح الدور المنوط بهذا النوع من الطرق من الناحية 



 مقدمة 

 

 ث ث 

 : الأسباب العملية -2
     ة بهذه الطرقو المراسيم و القرارات المتعلقصوص القانونية نكبر  المعلومات الواردة في الأالإطلاع على 

ص في ، و الإحتكاك ببعض السلطات المحلية من أجل التعرف على مدى إستجابة القطاع الخاو الدور المنوط بها

 . فائدة التي تجنيها البلديات منهاو الوعلى أي الطرق يعتمدون، ، تسيير هذا النوع من المصالح

 أهداف الدراسة :
 : ها ما يليز  بر  أ  ،إليهالوصول هذه الدراسة إلى مجموعة من الأهداف التي نسعى اتهدف  

سواء من ناحية إنشاءها أوبضرورة             معرفة الطرق العامّة في تسيير المصالح العمومية البلدية   -

 . لذي تحدثه هذه الطرق على التنميةالأثر ا تحسينها في تقديم الخدمة و تفعيلها و

خدمها البلدية في تسيير مصالحها العمومية تأن تسكما نريد التعرف  على أهم الطرق الخاصّة التي يمكن  -

الدور الذي سوف تقوم به هذه المصالح العمومية البلدية المسيرة  ، أوية إستحداثها و مدّتها و إلغاءهاسواء في كيف

 .ية و أبرز الأثار التي تنجم عنهاأو على التنم العمومية  بهذه الطرق سواء على المواطن من ناحية الخدمة

 اسات السابقة : الدر 
 آكلي نعيمة " مذكرة من أجل الحصول على شاهدة المجاستير، في القانون، فرع قانون العقد  دراسة لـ -9

النظام بعنوان " ،2192-92-92جامعة مولود معمري، تيزي وزو، لسنة و العلوم السياسية،  ،كلية الحقوق

من مفهوم عقد الإمتياز إلى المنازعات تحليلية  بدارسة جاءت  "في الجزائر الإداري القانوني لعقد الإمتياز

 لنصوص الواردة عليه. المتعلقة به با

، تخصص قانون إداري، كلية ، في الحقوق"مذكرة من متطلبات نيل شهادة الماستر "رزيقة لشلق ـ  لدراسة  -2

على مفهوم ت و التي ركز " تفويض المرفق العام للخواص، بعنوان " 2192الحقوق، جامعة محمد خيضر، لسنة 
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عقد كثّم في الفصل الثاني ذكرت أساليب تفويض المرفق العام وذكرت صوره   ، فصل كاملفي المرفق العام و مبادئه 

                     ثّم عقد شركات القطاع الإقتصاد المختلط كلّ هذا على المستوى الوطني  ،عقد البوتو  ،الإمتياز

 ناغير أنّ رها و أثارها، و على المستوى الوطني دون تفصيل عن دو  ،عامّة إستخلصناه من هذه الدراسة جاءت ما

أغلب  ، وة بهذا الشأنر من خلال النصوص القانونية و المراسيم و القرارت الصادبها  ،ناو لعلاقة بحث هامن ناإستفد

 . اجع المتوفرة عندناوالتي أغلبها موجودة في المر  التعريفات في الفقه المقارن

، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر، في الحقوق، تخصص قانون ياوي صارةبن محــ لدراسة  -2

القانوني لعقد  لنظاما، بعنوان "2192إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

تناولته بدارسة تحليلية ، د صورهوتناولت عقد البوت كأح إلى مفهوم الإمتياز هالتي تعرضت في "،الإمتياز في الجزائر

  . بالمقارنة مع الدراسات السابقةاستي فقد أفادنير ولكونه جزء من د  للنصوص الواردة عليه

 :صعوبات البحث 
 من أبرز الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة مايلي : 

المصالح العمومية  في تسييرو تكاد تكون منعدمة في الفصل الثاني في الطرق الخاصّة  ،نقص المراجع عامّة -9

في طريقة التفويض لا من ناحية الكتب و لا النصوص القانونية أما في عقد الإمتياز لايوجد نص  ،البلدية خاصّة

المتعلقة بامتياز  2/922.-12سوى التعليمة الوزارية رقم لا نصوص تنظيمية له  و ،قانوني له بخصوص البلدية

 . متناثرة قطاعيةونصوص، جيرها المرافق العمومية المحلية و تأ

          من أهمية وبحث سواء في النصوص القانونية  ،يكتسيه بالنسبة لي هذا الموضوعو ما  ،كما لهذا الموضوع -2

 . و الولاية هو ضيق الوقتأو المراجع أو حتى زيارات ميدانية للبلدية 
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 إشكالية الدراسة :
        للمصالح العمومية البلدية و كيفية الطرق الممكنة في إدارتها   للأهيمة البالغة التي أعطاها المشرع نظرا

 كاملا فصلا   تسييري هذه المصالح حيث خصصّ لكل ّ طريقة في، 99-91  من خلال نصوص قانون البلدية

 و التجاري وفقى متطلبات يكما أجاز للسلطات المحلية بإنشاء مصالح عمومية خاصّة ذات الطابع الإقتصاد

   ، كما أنّا قسّمت هذه الطرق حسب الفقه إلى طرق عامّة تقليدية وأخرى و إمكاناتها في تسييرها بلديةال

طريقة من هذه الطرق من أثار سواء على المستوى المحلي أو البعد  و ،خاصّة هذا بهدف ماسوف تحدثه  كل ّ

شرية او على مستوى دها المالية و البالوطني بالنهوض بالبلديات من العجز الذي تعيشه سواء كان ذلك في موار 

 :    ليتنا الجوهرية تتمحور في مايلي. ومن خلال هذا كانت إشكاتنمية الإقليم

 ؟ و ماهي أبرز إنعكاستها على التنمية في الجزائر  البلدية فيما تتمثل طرق تسيير المصالح العمومية 

 : لتي نوردها فيمايليلات اؤ تسايتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من ال

 ما الطرق العامة في تسيير هذه المصالح العمومية البلدية ؟ -9

 و ما التنمية وماهي أهم الأثار التي يحدثها هذا النوع من طرق التسيير ؟ -2

 وماهي أهم الطرق الخاصّة في تسيير المصالح العمومية البلدية ؟  -2

 ؟ فيها اهر ودو  على التنميةوماهي ابرز الأثار التي يحدثها هذا النوع من الطرق  -2

 :المنهج المتبع
        ننا من إستعراض أهم المفاهيم القانونية نهج الوصفي التحليلي الذي يمكّ في هذه الدراسة الم اإعتمدن

صوص القانونية و التنظيمية وتحليل نو الإدارية المتعلقة بالموضوع لكون هذه الدراسة عبارة عن تحليل ونقاش أهم ال

     . الأساس قسمنا دراستنا إلى فصلين و على هذا من ماورد في هذه النصوص و التعليمات، المنظمة لها الوقائع
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المبحث ويشمل، الطرق العامة في تسيير المصالح العمومية البلدية و أثرها على التنمية الفصل الأول صناخصّ و 

دور الطرق العامة   تتطرقنا فيه إلى المبحث الثاني أمّا ،الطرق العامة في تسيير المصالح العمومية البلديةالأول 

الطرق الخاصة في تسيير المصالح العمومية  بــ الفصل الثاني إفتتحناو .نميةلتسيير المصالح العمومية المحلية في الت

  البلدية الطرق الخاصّة في تسيير المصالح العموميةالمبحث الأول  ج تحتهر الذي يندو  ،التنمية على أثرها والبلدية 

كنتيجة و   .في التنمية المحليةير المصالح العمومية يالخاصّة لتسدور الطرق  إستخلصنا فيه المبحث الثاني أمّا

 . لتي توصلنا اليها في هذه الدراسةضنا أهم النتائج ااستعر 

 



. 
 

.  
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ًولتطوًًانظرً  ًالتيًًرًالمجتمعًوًالظروفًالاقتصادية ًالعلاقة كًذا ًو ًالتيًأحاطتًبه، الاجتماعيةًوًالثقافية

كًيانًالدولةًوًاستمرارهاتربطهًبالإدارةًالعامةًالتيً اًيطم ًلهًهوًًإرضاءًالمجتمعًإلمإليهًًوكلًماًتسعىً،تعبرًعن

بماًأنًّوًً،،ًوللتكيفًمعًالتطورإليهًمنًنموًماديًوًفكريًمنًسدًحاجياتهًوفقاًلمتطلباتًالحياةًوتحقيقًماًيصبوا

ًتمارسًأعماله ًالمسيًًِّاالإدارة ًو ًفهيًالمنشأة ًالعامة ًمنًأجلًتحقيقًالمصلحة ًللمصاح ًالعموًالقانونية ًمهماًة مية

ًوتنوعت ًًنشاطاتهاًتعددت ًأفضلفإنها ًعن ًلتسييًًّتبحث ًوالعملالطرق ًوتحسينها ًًًًًًًًًوهي،بمبادئهًها

فيًالحقوقًوًالالتزاماتًوًمبدأًالتكيفًوفقاًللتغيّاتًوًالمستجداتًمهماًًًالمساواةًبينًالمرتفقينًوًتمراريةالاس

ً.ًالعموميةً ًالمرافقًالعموميةً كانتًدرجةًالتدخلًوًالمراقبةًوًهوًماًيميزًالمصاح 

مستوىًاقليمًالدولةً ًمنًحيثًنطاقًنشاطهاًًسواءًعلىًاح ًالعموميةً المرافقًالعموميةمهماًقسمتًالمص

التيًًوأوًالمصلحيةًةًبالمصاح ًالعموميةًالاقليميةًأوًالمحليةًوهوًمايعرفًعلىًالأخيًًّ،هايمأوًعلىًجزءًمحدّدًمنًاقل

ًأومتًعلىًأساسًتخفيفًاقسًّ ًالاقليمًلعبئًعلىًالدولةً ،ً كًثرة ًتطورهاًو ًنتيجة التيًتسيّهاًالمصاح ًالعمومية

ً.واشراكهمًفيًتسييًّمصالحهًطنيهااموًًً،ًوًلتقريبًالادارةًمنمباشرة

يةًوًطرقًتسييّهاًومدىًنجاعةًهذهًالطرقًوًأثرهاًلالمصاح ًالعموميةًالمحدراسةًًتتطرقًإلىلكونًدراستناً

المتمثلةًالفصلًالأولًالطرقًالعامةًًًهذاًفيًنتناول،ًسوفًفيًجانبهاًالاجتماعيًوًالاقتصاديعلىًالتنميةًالمحليةً

صاح ًالعموميةًوًالمؤسسةًالعموميةًفيًتسييًّالمً،المبحثًالأولباشرًللمصاح ًالعموميةًالبلديةًًالاستغلالًالمفيً

ًًالمبحثًالثاني.البلديةً

ً

ً

ً
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 الطرق العامة في تسيير المصالح العمومية البلدية  المبحث الأول:
فيًالدولةًةًتدخلًختلفًفيًطرقًتسييًّالمصاح ًالعموميةًفإنهًينحصرًفيًدرجمهماًأً فًهكرًكماًسبقًذً ًًًً

ًالمصاح  ًهذه ًً،مراقبة ًيدها ًتضع ًمن ًهي ًالدولة ًنجد ًذلكًًعلىفقد ًفي ًمستعملة ًمباشرة ًالمصاح  ًًًًًهذه

ًموظفيها ًنشاطهوأموالها، ًو ًتراقبًسيّه ًو ًالتيًً،، ًالخدمة ًلنوعية ًأو ًهدفه ًالنشاطًأو ًلأهمية ًإمّا ًراجع ًهذا ًًو

ماًتقومًبإنشاءًأحدًالأشخاصًالعامًً .كالمباشرً ًالمطلبًالأولًوهوًماًأصطل ًعليهًبطريقةًالاستغلالًيتبناها،

اتًمنظمةًبواسطةًوسائلًوًإمكانًوضعتًتحتًتصرفهمًآلياتًووًفيًحيزًمكانيًوًزمانيًبإدارةًهذهًالمصاح ً

ًتحقي ًأجل ًمن ًالمشرع ًوضعها ًقانونية ًالعامنصوص ًالمصلحة ًهو ًوهدف ًغاية ًتمنحهاً،ةق ًًًًبعضًًحيث

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالمؤسسةًالعموميةً المطلبًالثانيً ًًقةيبطرًعلىًتسميتهاًًل صطالاستقلاليةًوًأ

 (la régie))المطلب الأول : الاستغلال المباشر للمصالح العمومية البلدية  
ركزيةًوبينًوظائفًالاداريةًبينًالدولةًالتيًتتمثلًفيًالسلطةًالمساسًتقسيمًالأعلىًًالإداريةمركزيةًقامتًلاًّ

وًالتيًمنحهاًً،وًالتيًقامتًعلىًأساسًتحقيقًالعدالةًالاجتماعيةً،وًأخرىًمرفقيةًمصلحيةً،هيئاتًمحليةًاقليمية

كًسائرًالدولًالأخرىًالمنتهجةً عنيًاعترافًنفسًالنظامًالذيًمنحهاًالشخصيةًالمعنويةًوًالتيًتلالمشرعًالجزائري

ًالم ًتحمل ًفيًاكتسابًالحقوقًو ًالحق ًوبالتاليًله ًالقانونية ًبالشخصية ًفيًتصرفاتهاالقانون ًوالاستقلالًسؤولية ،

يجعلهاًالأقدرًعلىًإدراكًالذيًطيةًالمحليةًًلقربهاًمنًالمواطنًالديمقرادعائمًًمنًالإقليميةكماًتعتبرًاللامركزيةً،المال

عموميةًوًتسييّهاًًالمشرعًالجزائريًبإنشاءًمصاح ًأجازوقدًًثقافيةالًوالاقتصاديةًولعاتهًالاجتماعيةًوًتطًحاجياته

ًًًًًالاستغلالًالمباشرً ًفرعًالأولً :ًمفهومًرقًإلىطسوفًنتًهتكونًتحتًمسؤولياتهاًوًمنبطرقةًمباشرةًوًالتيً

ً.فرعًالثانيً  الًعلىًمستوىًالبلديةًالإستغلالًالمباشرًًالمصاح ًالعموميةًالمسيّةًبطريقةًًو
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 الفرع الأول : مفهوم الإستغلال المباشر 
ً:نذكرًمنًبينهموًالقانونًلطريقةًالإستغلالًالمباشرًمفاهيمًعديدةًوخاضًفيهاًالعديدًمنًالفقهاءً

 أولا : تعريف طريقة الاستغلال المباشر 
ًا   ًالاستغلال ًطريقة ًبالدولةطبيعة ًارتبطت ًالمالحًبالسلطةًوًلمباشر ًعلى ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالمركزيًًستوىاكمة

ًدًوً،الاقليميًأو ًالعامة ًالمصلحة ًيهدفًالى ً ًالذي ًنشاطها ًالخواصكان ًاليه ًيطم  كًما ًهدفًآخر ًًًًًًًًون

ًًأي ًالدولةلايمكنها ًبسيادة ًلمساسه ًفيًتسييًّالمصاح ًقبلًً،التخليًعنه ًالأقدم ًًًًًًًًًتتوسعًأنًحيثًتعتبرًالطريقة

ً.ًيجةًالتطورًالمستمرلاتهاًنتافيًمج

فعرفهاًسليمانًمحمدًالطماويًبأنهاًًًتقومًالدولةًبنفسهاً ًأوًالمحافظةًأوًالمدينةًأوًالقريةً ًبإدارةًالمرفقً

طريقةًالتيًتدارًفيًوهذهًالً،خدمةًفيًذلكًوسائلًالقانونًالعام،ًمستتعينةًفيًذلكًبأموالهاًوًموظفيهاالعامًمس

،ًوًإمّاًلأنًالدولةًترىًأنهًمنًلًبهاًالأفراد،ًفلاًيمكنًأنًيقبهذهًالمرافقًغيًّمربحةًإمّاًلأنًّ،ًذلكًالوقتًالحاضر

كماًأنًّطريقةًالاستغلالًالمباشرًلمًتقتصرًعلىًً،1الخطورةًأنًتسم ًللأفرادًبالمشاركةًفيًإدارةًمثلًهذهًالمرافق

ًي.طًنتيجةًالتطورًالصناعيًوًالتجارًالمصاح ًالعموميةًًالإداريةًفق

كًالسككًالحديديةًوًالاتصالاتًفيًمصرًقبلًأنًتتحولًهذهً"ًفق دًاستعملًفيًإدارةًالمرافقًالصناعيةًوًالتجارية

2ًالمرافقًإلىًمؤسساتًعامّةً"ً

"ً ً"la régieًًالمباشرً" ً"ًًعرّفًاحمدًمحيوًهذهًالطريقةًوًالتيًأطلقًعليهاًمصطل ً"ًإدارةًالحصرًكما

ينًفهمًمنًالموظًنفالادارةًنفسهاًهيًالتيًتتصرفًبواسطةًوكلائهاً ًالذيً:عيًلتشغيلًالادارةهيًالشكلًالطبي

ًميزً  ً ًالمالية ًوًوسائلها  ً ًعامّة ًالدولةًوًالمجموعاتًالمحليةبصورة ًمستعملةًفيًذلكًادواتًالقانونًالعامًًانية  ًًًًً

كًليا.ًإتيازاتًالسلطةًالعامةًبشكلًخاصً  ًام الحصرًالمباشرًتعنيًًإدارةةً.ًوًدراسنًالقانونًالاداريًيطبقًهنا
                                                        

514ًًصً،1112طبعةً،ًاسةًمقارنةً ،ًدارًالفكرًالعربي،ًمصر،ً ًدرًالطماوي،ًمبادئًالقانونًالإداريسليمانًمحمدًً-1
514ًً،ًصنفسهمرجعًً-2
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المركزيةًوًالمحليةًًالإدارةكلًًًأن..،ًالخً.نظامًالأملاكًالعامة،ًوً،ًوًنظامًوكلاءًالعامينالإداريةدراسةًالسلطاتً

ً.1"تعملًبنفسًالطريقةً

ًاستمراريةًًالمصلحةًالعموميةًوًتقديمًالخدماتًاللازمةًلموا طنيهًعرّفًطريقةًالاستغلالًهوًالظامنًلمبدأ

،ًبواسائلهاًجماعاتًمحليةً ًبنفسهاً–الدولةًًنًمنًطرفًالجامعةًً]الجماعة[ًالعموميةً بأنهً"ًالتسييًّالمضموً

ًيم ًلا ًتسييًّخاصًبهالخاصّة، ًجهاز ًوليسًله ًمالية، ًاستقلالية ًالعام ًمعنويةًً،لكًالمرفق ًيملكًشخصية ًلا ًو

ًًًكماًأنًتسييًّالدولةًًً،2لعموميةًهيًالتيًتثارً"حالةًنزاعًمعًالآخرينًفإنًّمسؤوليةًالجماعةًاًفيًو،ًمستقلة

،ًيخضعًفيًغيًّداخليًلاًتنظيمهوًعبارةًعنًفاعاتًالمحليةًلمصالحهاًالعموميةًماهوًإلاًتنظيمًداخليًلهاًًمأوًالج

ونًكماًأنًّهذهًالطريقةً"ًتخضعًلقواعدًالقان3ًنظامهًالقانونيًلماًيخضعًلهًالشخصًالعامًالدولةًالولايةًالبلدية

لقواعدًًيخضعكماًًً،اختصاصاتهمالعامًفيماًيتعلقًبسيّهًوًإدارتهًوتعيينًموظفيهًوًتحديدًمرتباتهمًوًترقياتهمًوً

،ًوًلاًيستطيعًأنًيحتفظًمنًإيراداتهًبأموالًاحتياطيةًوًيخضعًفيماًيتعلقًفإراداتهًتضافًإلىًإراداتًالدولةالماليةًً

ً.4اًوًعموميتهاً"بمصروفاتهًلقواعدًسنويةًالميزانيةًوًوحدته

وًبماًأنّهاًتسيطرًعليهاًالسلطةًالعامةًوًوضعًً،اشربأنًّطريقةًالاستغلالًالمًنستخلصهذاًالتعريفًمنً

ً.عليهاًمباشرتاًفهيًقائمةًعلىًأسسًقانونيةًوًتنظيميةًتحكمهاًييدال

ًثانيا : الأسس القانونية لطريقة التسيير المباشر للمصالح العمومية 

ًا -0 ًالمصاح  ًموظفو ًعموميون ًموظفو ًهم ًالعموميةًيخضعونلعمومية ًالوظيفة ًالمشرعًً،لقانون حيثًعرّفه

ً ًالمادّة ًفي 11ًًالجزائري ًرقم ًأمر ًالعموميةًالقانونًالمتضمن11ً-10من ًللوظيفة ًالعام ًيقصدًالأساسي "

                                                        
الطبعةًًالخامسةًالسنةًً-الجزائرًً–،ًديوانًالمطبوعاتًالجامعيةًيوً ًترجمةً.ًمحمدًعربًصاصيلاً ،ًمحضراتًفيًالمؤسساتًالإداريةاحمدًمحً-1ً

 514ً،551ًًص1100ً
04ًًًًًبدونًسنةًطبع،ًصً–زائرًالجًً–بلقيسًً،ًدارتسييًّالمرفقًالعامًوًالتحولاتًالجديدة،ًضريفيًناديةً-2ً
ً  .11ً،ًص1101ًالطبعةًالأولىًً–ًالجزائرً–،ًجسورًللنشرًوًالتوزيعًشرحًقانونًالبلدية،ًعمارًبوضيافً-3ً
510ًًمرجعًسابق،ًص، سليمانًمحمدًالطماوي4ً
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قليميةًوًالمؤسساتًبالمؤسساتًوًالإداراتًالمركزيةًفيًالدولةًوًالمصاح ًغيًّالممركزةًالتابعةًلهاًوًالجماعاتًالإ

كًلًمؤسسةًعموميةًيمكنًأنًيخضعًًالتكنولوجيوًالمؤسساتًذاتًالطابعًالعلميًوً،ًذاتًالطابعًالإداريً و

ً ً ًمستخدموها ًالأساسي" ًالقانون ًهذا 1ًلأحكام ًاستثني. ًالعسكريونًًو ًو ًالقضاة ًهم ًالفئات ًبعض ًًًًًًًًًًًمنه

 مستخدموًالبرلمان.ًًو

كًماًتخضعًلرقلأحكامًالدومينًالعاملمسيّةًبهذهًالطريقةًأموالًعامةًتخضعًأموالًالمصلحةًالعموميةًا -1 ابةً،

 .ًالأجهزةًالمحاسبيةًالمركزية

 .خسارتهًتغطىًمنًميزانتهاتدخلًضمنًايراداتًالدولةًوًً،زانيةمنًالميًتمثلًأرباحًالمصلحةًالعموميةًجزءاً  -1

لقراراتًوًالعقودًتصدرًوًتبرمًمنًالناحيةًفيًظلًهذهًالطريقةًفإنًّجميعًأعمالهاًوًتصرفاتهاًمنًحيثًا -5

ً ًله ًالمنشئة ًالجهة ًو ًبالوصاية ًمرتبط ًهو ًو ًالمختصّة ًالسلطة ًطرف ًمن ًالعامًالقانونية ًالقانون ًاشخاص ًًًًًًًًًًمن

 .ًالتصاعدًالهرميً،،ًالولايةً الدولةالبلدية 

4- ً ًالعمومية ًالمصلحة ًالمعنويةللخضوع ًالشخصية ًيفقدها ًالعام ًيترتً،قانون ًبأهليةًو ًالتمتع ًعدم بًعنه

 ..ي ،ًرئيسًالمجلسًالشعبيًالبلدالي،ًالوًهاً ًالوزيرؤًساؤًهمًرًًالعموميةالتقاضيًالممثلًالقانونيًلهذهًالمصاح ً

ًًثالثا : تقدير طريقة الإستغلال المباشر للمصالح العمومية 
ًالعموميةًاحتكار ًالمصاح  ًلهذه ًماحقًًّ،السلطة ًرغم ًاقه ًوًهذا ًالتسييّ ًمن ًلنوع ًظهور ًقبل ًالتنميةًخاصّة

ً ًو ًوتلبيةًالاقتصادية ًمواطنيها ًإرضاء ًإلى ًتسعى ًالسلطة ًمادامت ًبها ًللنهوض ًالطرق ًأفضل ًعلى ًًالبحث

ً:تقدتًهذاًالنوعًمنًالتسييًّمايليمتطلباتهمًوًتطلعاتهمً،ًحيثًظهرتًبعضًالعيوبًومنًجملةًالمبررّاتًالتيًان

قيدةًبالقوانينًوًاللوائ ًفهيًتشكلًعائقاًعلىًنشاطًالمصلحةًخضوعًالإدارةًإلىًالقانونًالعامًجعلهاًم -0

 العموميةًمماًّيجعلهاًعاجزةًعنًمسايرةًالتطورًوًالمنافسةً.ً

                                                        
1110ًً-12-00الصادرة50ًً،ًجًرًرقمًميةالمتضمنًالقانونًالأساسيًالعامًللوظيفةًالعموً،1110ًًيوليو04ًًالمؤرخًفي11ًً-10الأمرًرقمًً-1
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بالزمنًالذيًًقيدة،ًوترقيتهًالمالطريقةًيخضعًلقانونًخاصًبتعينهًموظفًالمصلحةًالعموميةًالمسيّةًبهذه -1

 .أوًابتكارًوًيتفادىًالمسؤوليةًمماًيجعلهًيتفادىكًلًّتجديدًفيًإطارًالوظيفةًالموكلةًإليهًبهذهًالمصلحةًهعمل

 .ًتعوقًنشاطًوًسيّورةًهذهًالمصلحةًأموالهًأموالًعامّةًمقيدةًبتعليماتًوًلوائ ًمما -1

ًوًالسياسيينًالمن -5 ًبالسياسة ًفتكونًمقيدة ًبصفةًخاصّة ًوًالوصاية ًبالإدارة مينًلهاًتوًلإرتباطًالمصلحة

 السياسيةًوًالحزبيةً.ًمًانتماءاتهفيجعلًنشاطهاًحسبً

ًفقدًعجزتًبعضًالمصاح ًعل -4 ًالإستمرارية ًخاصّةًًىمنًمبادئًالمصاح ًالعمومية ًو ًالمبدأ ًبهذا الالتزام

 .ًبعدًظهورًالمنافسةًمنًقبلًالخواصالإقتصاديةًعلىًتجسيدهاًًخاصّةً

  البلدية  على مستوىالإستغلال المباشر  المصالح العمومية المسيرة بطريقة الفرع الثاني : 
كًبيّاًللامركزيةًالاداريةًأوًالجماعاتًالمحليةًالتيًاصبحتًمنًضروراتًالعصرًلىًوًأ المشرعًالجزائريًاهتماما

،ًولكونًالبلديةًعدالةًإجتماعيةًبمعناهاًالإقليميلكونهاًتمثّلًسكانًالاقليمًوتحقيقًمايهدفًاليهًمنًتطلعاتًوً

قبلًصدورًجةًالفراغًالذيًتركهًالمستعمرً،ًفقدًوضعتًترتيباتًنتيلأخرىةًالنشأةًمقارنةًبالأنظمةًاالجزائريةًحديث

الاجتماعي،ًوًالمجلسًوً ،ًوًوضعًلجانً"لجنةًالتدخلًالاقتصادي،ًبدءاًبتقليصًعددًالبلدياتالنصوصًالقانونية

 .1البلديًلتنشيطًالقطاعًالاشتراكيً"

كًرّسًسياسةًالنظامًالاشتراكيًوًإعتما0401ًظهورًدستورًب دًالحزبًالواحدًًوماتسعىًاليهًمنًالذي

ًإجتماعيةًفي ً"ًًتحقيقًعدالة ً ًنصًاستقتوًكلًّالمجالاتًفعرّفًالبلدية ًًحرفيا ًً–40ًًالمادّة منًً–0ًالفقرة

الدستورًاليوغسلافيً،ًالتيًتنصًً:ًعلىً  ًانًالمجموعةًالاقليميةًوًالاداريةًوًالاقتصاديةًًوًالاجتماعيةًالقاعديةً

ً.2هيًالبلديةً  ً"

                                                        
ً.024ًً،ًصمرجعًسابق،ًأحمدًمحيوًً-1
ً.081ًًص،ًًنفسهمرجعًًً-2
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ً ًهذا ًالأساسأعتبر ًالحجر ًالنموًيالتعريف ًتطوير ًفي ًللمساهمة ًالبلديات ًتكوين ًالإجتماعيًًفي ًًًًًًًًًسواء

ً.ًأو ًً،..الخالإقتصادي ًالأقرب ًتًإلىوهي ًعلى ًالسهر ًو ًعليها ًالمحافظة ًالمنشئاتًو ًتسييّ ًفي لبيةًمواطنيها

ًالمجالات ًفيً،متطلباتهمًفيًشتّّ ًالأساسية ًهيًالخلية ًالبلدية ًالمواطنينًفيًحياتهمًً" ًمن ًفهيًقريبة ًالبلد تنظيم

خصيةًالمعنويةًفهيًشخصًمعنويًالاجتماعيةًبحيثًتشكلًالقاعدةًالنموذجيةًللهيكلًالاداريًوًتتمتعًبالش

ً.1ً"ًللامركزية،ًشخصًعام

ًمعظ ًالإقليميةإهتمام ًباللامركزية ًالنظم ًًوً،م ًتطويرها ًعلى ًالسًتماشياحرصها ًالظروف ًًًًًًًًًًًًًياسيةًمع

ًالاجتماعيةًو ًً،الاقتصاديةًو ًالطماويًالمشرعّ ًسليمانًمحمد ًالدكتور ًالسياقًحثّ بضرورةًًالمصريوًفيًهذا

ًتشهدهًمنًقصورً"ًإنًّمنًالضروريً تحديثًالنصوصًخاصّةًعلىًالاستقلاليةًوًالحريةًللجماعاتًالمحليةًمماّ

هيًالتيًتمارسكًافةًالخدماتًالمحليةًًالإقليميةوحداتً،ًنظراًلأنًالتلافيًهذاًالنقصًفيًالوقتًالحاضرالعملًعلىً

ًمهوريةًمسئولياتهاًفيًهذاًالصدد،ًوًيجبًأنًتتحمّلًجميعًالمدنًوًالقرىًفيًالجالمحليةًالجديدًالإدارةاًلقانونًوفقً 

ً ًوًمنسّقة كًاملة ًالجديدًبصورة ًالمجتمع ًإلىًتكييفً".2ًحتًّيمكنًبناء ًالدولًسعتًالجزائر ًهذه ًوعلىًغرار

بهًسدًًمحاولا1100ًًًماي4ًًالمؤرخًفي01ًً-00انونًجاءًق،ًالظروفنصوصهاًالقانونيةًالمنظّمةًلهاًتماشياًمعً

الذيًجاءًبعدًالتحولًالديمقراطيًالذيًحصلًبعد18ًًً-41نقائصًالقوانينًالتيًسبقتًوًخاصّةًالقانونً

وًذلكً،ًزبًالواحدًإلىًالتعدديةًالحزبيةالحًالأزمةًالإقتصاديةًوًتحولًمنًالنظامًالاشتراكيًإلىًالرأسماليًوًمن

ًالمنطلقًفقدًتناولًومنًهً،تطلعاتهموًتناسبًتبزيادةًمشاركةًالمواطنينًفيًتسييًّالشؤونًالمحليةًالإقليميةًالتيً ذا

"1ًًفنصتًالمادةًً،ًهمتنصوصًتحفزًالهيئاتًالمحليةًبالنهوضًببلدياتهمًوًتحسينًمستوىًمعيش01ً-00القانونً

خاصةً،ًبصفةًوتساهمًمعًالدولةً،بموجبًالقانونبلديةًصلاحيتهاًفيكًلًمجالاتًالاختصاصًالمخولةًلهاًتمارسًال

                                                        
،ًطبعةًثانيةًدارًالخلدونية،ًالجزائر،ًالنشاطًالإداري،ًدراسةًمقارنةً–لتنظيمًالإداريً،ًانونًالإداريًوًالمؤسساتًالإدارية،ًالقاطاهريًحسينً-1ً

01ًً،ًص1101ً
 01ًمرجعًسابق،ًصً،دًالطماويسليمانًمحمًً-2
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كًذاًالحفاظًعلىًالإطً،التنميةًالإقتصاديةًوًالإجتماعيةًوًالثقافيةًوًالأمنفيًإدارةًوًتهيئةًالإقليمًوً ارًالمعيشيًو

1ًً".للمواطنينًوًتحسينه

ستغلالًمصالحهاًبالطرقًالتيًتراهاًمناسبةًمنًأجلًالنهوضًبالإقليمًلهاًبإًأجازًًفقدللحصولًعلىًهذاً

،ًتضمنًالبلديةًسيًّالقانونيةًالمطبقةًفيًهذاًالمجالالأحكامًًةمعًمراعا"054ً/0ًًفةًبهًحيثًنصتًالمادةًالمكلًّ

ذلكًفقدًنصتًوتجسيداًلً.2"بيةًحاجاتًمواطنيهاًوًإدارةًأملاكهاًلعموميةًالبلديةًالتيًتهدفًإلىًتلالمصاح ًا

ًتسييًّم041/1ًالمادةً ًالإستغلالًالمباشرحصفيًإمكانية ًبطريقة ًًوً."الها ًالمصاح ًمباشرة فيًيمكنًتسييًّهذه

3ًً..."شكلًاستغلالًمباشرً

  المباشر في تسيير المصالح العمومية البلدية الإستغلال طريقة أولا :  تعريف 

صاتهاًعلىًمستواهاًفلاًتتميزًعنًالدولةًإلّاًفيكًونًشخصًمعنويًًإقليميًتمارسًاختصالكونًالبلديةًهيً

عكسًماكانًيتبناهًالمشرعًالفرنسيً،ًالاستقلالًوهذاًمنذً،وخضوعهاًللوصايةًالأولىًتسيًّمصالحهاًعلىًإقليمها

ً ًالتجاريًللجماعاتًالمحلية كًانًلاًيعترفًبالنشاطًالاقتصاديًو ًفقبلًالإصلاحالذي الصلاحياتًالكاملةً،

كًماًأقرًّداللبلديةًبإ انًالمجلسًالشعبيًًًتعلقًبالبلديةالم0402ًجانفي08منًالأمر014ًفيًنصًالمادّةًًهرةًشؤونها

برنامجهًللتجهيزًالمحليًًويحددًًوفقاًلخطةًوًهًوًالوسائلًالموجودةًتحتًتصرفهًالبلديًيعدًًضمنًحدودًثروات

4ًًيضعًتصوراًلسبيلًتحقيقها،ًوًلبلدياًرالتنميةًالوطنيةًالأعمالًالاقتصاديةًالقادرةًعلىًتأمينًالتطوً

لهذاًتتدخلًالدولةًلمساعدتهاًفيًتأمينًاعداد0421ًًًأوت4ًًالقدرةًحسبًالمرسومًعدمًفيًحالةًالعجزًوً

5ًةً.يوًتسييًّوًتنفيذًالخططًالبلديةًللتنم

                                                        
ً ً.1100ً-12-11المؤرخةًفي12ًًجً:ًرقمً ًجًرًً،المتعلقًبالبلدية1100ًًًيونيوًسنة11ًًمؤرخًفي01ًً-00قانونًرقمًًً-1
ً.01-00منًقانون054ًًالمادةًًً-2
ً.01-00منًقانون041ًًالمادةًًً-3
ً.044،ًصأحمدًمحيو،ًمرجعًسابقًً-4
ً.044،ًصنفسهمرجعًً-5ً
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يةًأنًمصاح ًتعجزًالبلدوً،ًمستوىًحدودًالوطن،ًمصاح ًسياديةًهاًيكونًعاماًعلىصأمّاًالدولةًفإختصاً

ً.ًاتًالمحليةًفهوًقربهاًمنًالمواطنأمّاًالميزةًفيًالمصاح ًالمسيّةًمنًقبلًالجماعً،هاتتولا

سدًحاجاتًمشتركةًوًمنافعًمعينةًبأنهًًفيًتسييًّالمصاح ًالعموميةًللبلديةًالتسييًّالمباشرًًعرّفتًطريقةً

ًًً.1.ه،ًوًتتبعًالإقليمًالذيًتنشأًفينًإقليمًمعينً ًبلديةًأوًولايةً لسكا

ًوًانجلتًر ًفقدًإنتهجًالمشرعًنهجًالدولًالأخرىًمثلًفرنسا ًتعريفاوًمصرًًابهذا ًإعتباره إنًًًالذيًيمكننا

إدارةًالكثيًّمنًالمرافقًًقدًتوسعتًفيًالعهدًالأخيًّفيً–لاًسيماًالمجالسًالبلديةًً–الأشخاصًالاداريةًالأخرىً

كًالحصولًعلىًغراضمختلفًالأًذلكً،ًمتوخيةًفيمباشرة ،ًوًالعملًعلىًخفضًيدةارب ًتواجهًبهًنفقاتهاًالمتزً،

ًطريق ًعن ًوًًالأثمان ً...الخ. ًالخاصة ًالمشروعات ًمناقشة ًالنزعة ًانتشرتًهذه ًعليه–قد ًأطلق اصطلاحًًاالتي

ًالبلدية ً  الاشتراكية ،Le socialisme  municipalً ً ًً ًانجليّاًً–   ًفي ًالخصوص ًوجه ًًًًًًًًًًًًًًعلى

باشرًفًضمنياًطريقةًالإستغلالًالممنًقانونًالبلديةًالتيًتعر040ًًّخلالًالمادةًًزائرًومن.ًوفيًالج2وًفرنسا...

.ًتقيدًايراداتًموميةًعنًطريقًالاستغلالًالمباشريمكنًالبلديةًأنًتستغلًمصالحهاًالعللمصاح ًالعموميةًالبلديةً"

ً.ًةًطبقاًلقواعدًالمحاسبةًالعموميةينةًالبلدييتولىًتنفيذهاًأمينًخزًالمباشرًفيًميزانيةًالبلدية.ًوًًوًنفقاتًالاستغلال

ًمنًالأشخاصًالعامة كًغيّه ًالعام ًللقانون ًيخضع ًالمباشر ًأنًالاستغلال ًلاًيكتسبًالشخصيةًً،بما فإنه

ً.3"ًهوًعبارةًعنًتنظيمًداخليًلاًغيًّ".المعنويةًوًليملكًحقًالتعاقدًولاًالتقاضيً

 الإستغلال المباشر للبلدية المسيرة بطريقة العمومية ثانيا  : المصالح   
كًغيّهاًالموجودةًعلىًالمستوىً لكونًهذهًالطريقةًتسيًّمباشرةًمنًالهيئةًالمنشأةًلهًالمصاح ًالعموميةًالبلدية

ًوالوطنيً ًموظفيها ًوًوسائلًالقانونًالعاملهاأموًًمستخدمتا ًشأنًً،ا ًالتيًلايمكنًالمصاح ًالعموميةًشأنها الوطنية

                                                        
ً.10ًريفيًنادية،ًمرجعًسابقً،ًصضًً-1
ً.514ًًًًسليمانًمحمدًالطماوي،ًمرجعًسابقً،ًصً-2ً
112ً،ًمرجعًسابقً،ًصًعمارًبوضيافً-3ً
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كًمرفقًالأمنًوًالدفاعًوًالقضاءالتيًتمسًالسيادوًً،للدولةًالتخليًعنها ،ًفإنًًّأبرزًالمصاح ًالعموميةًالبلديةًة

ًما"ًفهيًتقومًبتأمينهاًمالتيًلايمكنهاًالتخليًعنهً،ًو مصلحةًالشؤونًالعامةًوًالتنظيمً  مصلحةًالحالةًالمدنية 

طريقةًلايمنعًمنًأنًتستخدمًالبلديةًً.ًولكنًهذاللأفرادًماطيعًالتخليًعنهتتسلاًًعنًطريقًالتسييًّالمباشرًو

1ًمنًالمرافقًالعموميةًالتجاريةًوًالصناعيةًإذاًرأتًالبلديةًمصلحةًفيًذلكً"ًالتسييًّالمباشرًفيًعددً

وًذكرًًالإداريةًصالحهالهاًبإحداثًمصاح ًعموميةًتقنيةًإضافةًلمأجازًفقد054ً/1ًًمنًخلالًالمادةًً

،ًمصاح ًعموميةًتقنيةًقصدًإضافةًإلىًمصاح ًالإدارةًالعامةًصرًًتحدثبعضًالمصاح ًعلىًسبيلًالمثالًلاًالح

2ً...التكفلًعلىًوجهًالخصوصً

فإنًّالنشاطًالاداريًللبلديةًالذيًيهدفًإلىًتحقيقًالمنفعةًالعامةًخاصّةًالمصاح ًًالصلاحياتمنًخلالًهذهً

لهدفًالمنشأًلهاًفيًحالةًعجزهاًبمن ً،ًولتمكينًهذهًالمصاح ًمنًاذاتًالطابعًالتجاريًوًالإقتصاديًالعمومية

3ًًصاح ًالمستغلةًمباشرةً.ً"ميزانيةًمستقلةً"ًيمكنًالبلديةًأنًتقررًمن ًميزانيةًمستقلةًلبعضًالم

ثلةًتموًالمداولةًًالمصادقًعليهاًمنًالجهةًالوصيةًالمهلابدًّمنهًًريوهلإنشاءًمصاح ًعموميةًهناكًإجراءًج

ً.ًالشخصيةًالمعنويةهذهًالمصاح ًلاتتمتعًبًلكونً،الرقابةًالوصائيةًلحتميةًلتطبيق،ًوهيًالنتيجةًافيًواليًالولاية

 ترتبة عن طريقة الاستغلال المباشر للمصالح العمومية البلدية مالأسس القانونية الثالثا : 

ًامًللنظامًالعسيّةًبطريقةًالاستغلالًالمباشرًلاًتتمتعًبالشخصيةًالمعنويةًفهيًتخضعًبماًأنًالمصلحةًالعموميةًالم

ً.ًهاًمثلًالمصاح ًالعموميةًالوطنيةمثل

 .10-11موميةًالوظيفةًالعًننًلقانوًوًموظفوهاًيخضع -

 .1فيًميزانيةًالبلديةً""ًتقيدًإيراداتًوًنفقاتًالاستغلالًالمباشرًًأموالًعامةًأموالهًتعتبر -

                                                        
11ً،ًصًًمرجعًسابقضريفيًناديةً،ًً-1ً
ً،ًمنًقانونًالبلديةً.054المادةًأنظرًً-2ً
ً،ًمنًقانونًالبلديةً.041ًالمادة3ًً
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 .تًإداريةً  ًعقودهاًعقودًاداريةًوًقرارتهاًقراراأعمالهاًتصدرًمنًالسلطةًالمنشأةًلهاً -

ً ًالاستغلالًالمباشر ًبطرقة ًالمسيّة ًالبلدية ًتسييًّالمصاح ًالعمومية ًإنّ المعنويةًمماًًّالشخصيةًاكتسابهاولعدم

وًهوًالممثّلًًمنًينوبًعنهاهوًحيثًرئيسًالبلديةًً،بأهليةًالتقاضيًوً،اًعدمًالتمتعًبالذمةًالماليةيترتبًعنه

ً.لقانونًالمدنيمنًا41ًفيًالمادةًًحسبًماجاءالقانونيًلها

كًذلكً"ًتختصًكًبغيًّذلًتالمدنيةًوًالإداريةًجاءًمنًقانونًالإجراءات810ًالمادةًغيًّأنًّ المحاكمًالإدارية

ً:ًبالفصلًفي

 دعاوىًإلغاءًالقراراتًالإداريةًوًالدعاوىًالتفسيّيةًوًدعاوىًفحصًالمشروعيةًللقراراتًالصادرةًعنً: -0

2ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً."ىًللبلديةً..ًالإداريةًالأخرًالبلديةًوًالمصاح ...

جميعًالقضايا،ًالتيً،ًبحكمًقابلًللإستئنافًفيًفيًأولًدرجةتختصًبالفصلً"811/0ًأكدتهًقبلهاًالمادةًكماً

ً.3.البلديةً...طرفاًفيهاً....أوًتكونً.

ً ًالمادة ًإلى ًالإشارة ًتن818ًمع ًيأتيمنه ًما ًصًعلى :ً ًمع ًالخاصةًمراعاة" ًتكونًً،النصوص ًًًًًًًًعندما

أوًمدعىًًىًالدعوىًبصفةًمدعالدولةًأوًالولايةًأوًالبلديةًأوًالمؤسسةًالعموميةًذاتًالصبغةًالإداريةًطرفاًفي

ًالوالي ًالمعني، ًالوزير ًبواسطة ًتمثل ًرئيسًاعليه، ًالتوالي، ًالبلديًعلى ًبالنسبلمجلسًالشعبي ًالقانوني ًالممثل ًو ةً،

4ً"رئيسًالبلديةً؟هوًأيًأنهاًلمًتحددًالممثلًالقانونيًللمصاح ًالبلديةًهلً،ً""للمؤسسةًذاتًالصبغةًالإداريةً

ً

ً

                                                                                                                                                                             
ً.ية،ًقانونًالبلد01ً-00قانون040ً/1ًًً-1
 .ًنونًالإجرءاتًالمدنيةًوًالإداريةمنًقا811ًالمادةًًً-2
 .ًًنونًالإجرءاتًالمدنيةًوًالإداريةمنًقا810ًً:ًالمادةً-3
 004ًًًالتوزيعً،ًالجزائرً،ًدونًسنةًطبع،ًص،ًدارًالعلومًللنشرًوًعلي،ًالإدارةًالمحليةًالجزائريةمحمدًالصغيًّب-4
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 المؤسسة العمومية في تسيير المصالح العمومية البلدية ةالمطلب الثاني : طريق
ً ًتطوير ًواجبها ًفمن ًالمصاح  ًمن ًمجموعة ًهي ًالدولة ًتسييّ ًالاقليميًمصالحطرق ًشكلها ًفي ًًًًًًًًًًًًًها

غلبًالماديًوًالبشريًلأًعجزالمنًجهةًومنًجهةًأخرىًًانتيجةًتوسعًنشاطًالإدارةًوتنوعهوً،ًالمصلحيًأو

كماًأنًّضرورةًً،مادياًأوًبشرياًسواءًإدارةًمصالحهاًبهذاًالنوعًمنًالطرقوًًالمصاح ًالإقليميةًالمتمثلةًفيًالبلدية

ً ًحتمتًمراجعة ًالإجتماعية ًو ًالظروفًالاقتصادية ًالتقليديةيالطرًهذه ًالمباشرً،قة ًالاستغلال ًطريقة ًًًًًالتيًومنها

ًفيًالميدانًالإقتصاديًالتجاريًفيًتسييًّالمصاح ًالعموميةًخاصّةًتلكًالمتعلقةوجهتًاليهاًجملةًمنًالإنتقاداتً

ًفيًال ًالفقه ًالوضعلفعمل ًتتماشىًو ًالىًطريقة ًأصطل ًعلعنًوتختلفًً،جوء ً"بالمؤسسةًالأولىًو ىًتسميتها

منًخلالًهذاًنحاولً،ًفتخصصةًتمنحهاًبعضًمنًالاستقلاليةنشاءًمصاح ًعموميةًمرفقيةًمبإًوذلكًً"العمومية

طريقةًالمؤسسةًالعامةًلتالمؤسسةًالعموميةً الفرعًالأولًأنًنعرف ً. سييًّالمصاح ًالعموميةًالبلديةً الفرعًالثاني ،ًثمًّ

 الفرع الأول : مفهوم المؤسسة العامة ً
ًال ًالمؤسسة هوًً،عموميةًسواءًبنصًتشريعيًأوًتنظيميًأوًبقرارًمنًهيئاتًمحليةإنًالهدفًمنًإنشاء

ً.سواءًالدولةًأوًالهيئاتًالمحليةًالتسييًّالمستقلًللمصاح ًالعموميةًالتابعةًللهيئةًالمنشأةًله

 أولا : تعريف طريقة المؤسسة العامة 
إليهاًًت،ًوقدًلجأاضروقتًالح،ًمنًأكثرًالطرقًشيوعاًفيًالإنًطريقةًالمؤسسةًالعمومية،ًفيًإدارةًالمرفق

ً.1.أعقابًالحربًالعالميةًالثانيةً..،ًلاسيماًفيًمعظمًالدولًبكثرة

ًوسطى ًطريقة ًهي ًالعمومية ًالمً"المؤسسة ًالتسييًّلتسييّ ًبين ًالعمومي la régieً’المباشررفق تفويضًوً’

ً.2ً."يّيالتس

                                                        
 510ً،512ًًصً،مرجعًسابق،ًمحمدًالطماويًسليمانً-1ً
 .02ًًصًً،ًمرجعًسابق،ضريفيًناديةً-2ً
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خاضعةًًالمعيارًالماديً ًوفقًعامً العضوي ًمكلفةًبتسييًّمرًصليةًهيئةًعامةً المعيارًكانتًالمؤسسةًالأ

1ًًً."ؤوليةًوًالمنازعاتًالتيًتنتجًعنهالمسعملهاًوًفيًنظامًالوكلاءًوًللقانونًالاداريًفيماًيتعلقًبقواعدًتنظيمهاًوً

كماًعلّقًعليهاًبأنهًلايوجدًمعيارًلهاًوًأعتبرًأنهاً"ًشخصًمتخصصًمنًأشخاصًالقانونًالعامًنتيجةً

ًانًوً.فيًالمرفقًالعامأزمةً ًعامة ًيعتبرًبصورة ًالعامةً" كًلًمؤسالمبادرةًلاحداثًالمؤسسة ًفإن ًوًبالنتيجة سةً،

كًلًمؤسسةًتحدثهاًالسلطاتًهيًمؤسسةًعامةًأصلًالمؤسسةتحدثهاًالسلطاتًالعامةًًوهوً ً،ًًوًبالنتيجةًفإن

2ً"ذاتًمنفعةًعامة.هيًفيًاصلهاًفإنهاًتعتبرًمؤسسةًةًالخاصةًرًكانتًالمبادًًإذاأماً

ًالعًان" ًالمؤسسة ً  ادور ً ًدور ًهو ًالأساسي ًً،  الإشرافمة ًالوحداتًًالإشرافو ًقيام ًضمان غرضه

،ًبصفةًعامةًالتيًتجعلًالنشاطًالانتاجيًيسيًّ،ًوًتوفيًّالظروفيذًالخطةًوًمساعدتهاًعلىًتنفيذهاالانتاجيةًبتنف

ًاطا ًفي ًمرضيا ًالعامةسيّا ًالسياسة ًحدود ًفي ًو ًوطني ًجوار ًلها ًالمهمة ًهذه ًو ًاداريةًن، ًو ًاقتصادية ًًًًًًًًًًًًًًب

،ًلذاًتكونًميزانيتهاًامةًعلىً  ًالاشرافًوًالتوجيهً  اخرىًيقتصرًدورًالمؤسسةًالعًمنًناحيةًو..وًسياسيةً.

ًلمزً ًتجمعية ًلهااعنًميزانية ًنياتًالشركاتًالتابعة ًما ًالموارد ًيكفيًأنًيكونًلديها ًو ًمصروفاتهاً، يسم ًبتغطية

ًتكونًالمحدودة ًميًعندئذ ًوميزانيتها ًايرادات   ً ًفقطًزانية   ً ًحسابًنفقات ًو ًتجارية ًليست ًو ،ًًًًًًًًًًًًًً

3ًً.رباحًوًخسائرًالخً..ا

فًوفقاًالتعري":ًفقدًعرفهاًمحمدًسليمانًالطماويوفقًماترتبًعلىًإنشائهاًًوشاملًًكتعريفًبسيطًو

4ًً.ً"بالشخصيةًالمعنويةً،ًيتمتعًعنًطريقًمنظمةًعامة،ًيدارًعبارةًعنًمرفقًعامً–الكلاسيكيً

المؤسساتًذاتًالطابعًالأشخاصًالمعنويةً"بأن54ًًّشرعًالجزائريًفيًالقانونًالمدنيًفيًالمادةًنصًالمكماً
5ًً..."،ًالجمعياتًوًالمؤسساتالتجارية،ًالشركاتًالمدنيةًوًالاداري

                                                        
 .552ًًًصًً،ًمرجعًسابق،أحمدًمحيوً-1ً
 554،ًصنفسهمرجعًً-2ً
 .504ًًصً،0420ًبيّوت،ًً،ارًالفارابي،ًدافاقًالتطورًالاشتراكيًفيًالعراقصفاءًالحافظ،ًالقطاعًالعامًوًً-3ً
 .512صًمرجعًسابق،ً،سليمانًمحمدًالطماويً-4
 منًالقانونًالمدني.54ًةًالمادً-5ً
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ولةًلمساعدتهاًفيًمهامهاًمنًفكرةًالشخصيةًالمعنويةًماهيًإلّاًنتيجةًحتميةًلمتطلباتًالتنظيمًالإداريًللد

ً ًبهاأجل ًتقوم ًالتي ًالمهام ًمهمّةًً،توزيع ًفوائد ًلتحقيق ًالدولة ًاعتنقتها ًالتي ًالاقتصاد ًفكرة ًتطور ًبعد ًًًًًًًخاصّة

ًمنًجهةمنًخلالًالنشاطاتًالتيًتقومًبه ًالمصاح ًالعمومية،ًهذا ومنًجهةًأخرىًظاهرةًالحريةًالتيًعمّتًً،ا

منظمةًإداريةًعامةً":ًفهيلتعريفًالمؤسسةًالعموميةًًةوكًخلاصةًعامًًّ،اعيةًمتزايدةالمجتمعًوظهورًحاجاتًاجتم

ًالعا ًوًالمعنوية ًالقانونية ًالمركزيةًمةًوًالاستقلالًالماليًوًالاداريتتمتعًبالشخصية ،ًوًترتبطًبالسلطاتًالادارية

ًسلوبًالاداريًاللامركزيًلتحقيقوًهيًتدارًوًتسيًّبالأً،المختصةًبعلاقةًالتبعيةًوًالخضوعًللرقابةًوًالوصاية

ً.1أهدافًمحدّدةًفيًنظامهاًالقانونيً"

ًلتسيير المصالح العمومية طريقة المؤسسة العامةخصائص و مميزات  ثانيا :

ً:مايليمنًالقانونًالمدنيًنستنج41ًًمنًخلالًالتعريفًالذيًانتهيناًمنهًوًاستناداًعلىًالمادةً

 ً:عنويةتمتعًالمؤسسةًالعموميةًبالشخصيةًالم -

ً ًالولايةالأشخاصًالمعنوًًأنواعًإلىإضافة ًالدولة، ًفي ًالمتمثلة ًالاقليمية ًأخرىًية ًمعنوية ًفهناكًشخصية ًالبلدية ،

ًا،ًسواءًالتيًتحدثهاًالدولةًوًتشرفًعلىًتسييّهأوًالمؤسسةًالعامةًأوًالمصلحيةالشخصيةًالمعنويةًالمرفقيةًالمتمثلةً

ً.ةلمنشأةًبقرارًمنًالهيئاتًالمحليأوًا

ًً   la personnalité moralً  العامةًيمن ًالشخصيةًالمعنويةًالمرفقًالذيًيدارًعنًطريقًالمؤسسة"

كًبيًّمنًالا يقًالمؤسسةًالعامةًمنًوًلهذاًتعتبرًالإدارةًعنًطرًً،ستقلالًيساعدهًعلىًتحقيقًأهدافهليتحققًلهًقدر

مقابلةً  ً décentralisation par service  ًًًالمرفقيةًاللامركزية،ًيطلقًعليهاًالفقهاءًاصطلاحًاللامركزية

2ًًللنوعًالآخرًمنًاللامركزيةًالإقليميةً."

ً:فإنناًنستخلصًأعلاه41ًالمادةًًالىإستناداً
                                                        

 .112ًً،ًص1118ونًالاداري،ًالجزءًالاولًالنظامًالاداري،ًديوانًالمطبوعاتًالجامعية،ًالطبعةًالخامسة،ًعمارًعوابديً،ًالقانً-1ً
 .518ً،514ًصًًمحمدًالطماويً،ًمرجعًسابق،ًًسليمانً-2ً
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 تؤديًإلىًذاتيةًالتصرفًالإداريًوًالمالي.وجودًإرادةًذاتيةًوًسلطةًإتخاذًالقرارًًًً-

ً.1تكونًوعاءًلحقوقهاًالتزاماتهًالمترتبةًعلىًنشاطهً"ًً"قراراتهاًقراراتًإداريةًوًأموالهاًأموالًعامةًًًً-

وًالتجاريًًلاقتصاديًأماًالمؤسساتًذاتًالطابعًً،لاداريةتًاموظفوهاًموظفونًعموميونًبالنسبةًللمؤسساًً-ً

الانظمةًالمتبعةًًتختلفًعنً"ًغيًّأنهمًيكونونًمستقلينًعنًموظفيًالدولةًوًيجوزًأنًتوضعًلهمًأنظمةًخاصة

 2لبقيةًموظفيًالدولةً.ً"بالنسبةً

 اكتسابًالحقوقًًًً-
ًكماً،ًتصرفاتهاًةًعنالمسؤولهيحملًنتائجًأعمالهاًوًتتوًًالتقاضيرفعًالدعاوىًوًوًًحقًقبولًالهباتًوًالوصايا

 .التعاقدفيًاًحقًله

ً:ًبقيدينمقيدةًهذهًالحقوقًإلاًأنّهاًالشخصيةًالاعتباريةًالتيًتمنحهاًبتمتّعهاًرغمً

 ًًًًًًًًًًً:la spécialité de l’établissement public ً  3  ًقيدًالتخصصًً -0

ًًتعتبر ًالعموميةً هذه ًالتيًتمكنًالتمييزًبينًالمؤسسة ًالجوهرية ً ًعنًالجماعاتًالخاصية ًالمصاح ًالمرفقية

ًأغراض ًلتحقييق ًتحدث ًالعمومية ًالمؤسسة ًأنّ ًحيث ًالمحلية ًلهاًالإقليمية ًالمنشئ ًالنص ًيحدّدها أماًً،محدودة

المؤسساتًالعامةًقصرًنشاطهاًفيًنطاقًالخدمةًً.ًداخلًإقليمهاًالمحدّدلجماعاتًالمحليةًتتولىًجميعًالنشاطاتًا

عهاً،ًولايجوزًلهاًأنًتستعملًماًلديهاًمنًوسائلًماديةًلتحقيقًغايةًأخرىًغيًّالعامةًالتيًأنشئتًمنًأجلًإشبا

ًًًً.5أنشئتًمنًأجلًبلوغهاًتلكًالغايةًالتي

ًًًًًًًًًًًًًًًًً ((la tutelle administrative))ًتًالعامةًللوصايةًالإداريةالمؤسساخضوعً -1

ًحيثًتشملًهذهًالرقابةًفيًالتخصصًالذيً،لرقابةًالسلطةًالتيًانشأتهاًتخضعنّهاًفإًمنهًإضافةًإلىًماًإنتهيناً

                                                        
 .51ًلتوزيعً،ًالجزائر،ًبدونًسنة،ًص،ًدارًالعلومًللنشرًوًاشاطًالاداريً النً–نظيمًالاداريًالقانونًالاداريً ًالتً،ًمحمدًالصغيًّبعليً-1ً
 .514ًً،ًصًسليمانًمحمدًالطماويً،ًمرجعًسابقً-2ً
 .514ًً،ًصنفسهمرجعًً-3ً
 51،ًص1110ًحسينًعثمانًمحمدًعثمان،ًأصولًالقانونًالإداري،ًمنشوراتًالحلبيًالحقوقية،ًلبنان،ًالطبعةًالأولى،ً -5ً
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امتيازاتًرقابةًطاتًوًوًأبرزًمظاهرًسلًأهموًمنًً،ًسيًّبهاًهذهًالمؤسسةالأموالًالتيًتً تًمنًأجلهًوًإلىًأأنش

ً:الوصايةًالإدارية

الحقًًةدعوةًالمجالسًالشعبيةًالمسيّةًفيًدوراتًاستثنائيةًوًغيًّعاديًً–الرقابةًعلىًالأشخاصًوًالأعمالً

ًحالةًصرفًاعتماداتًماليةًإضافيةًفيًحالةًعجزًهذهًالمؤسساتًالإداريةًاللامركزيةًفيً-فيًالحلًوفقىًالقانونً

ًنف ًتغطية ًعن ً"العجز ًأعمالًقاتها ًعلى ًالمستمر ًو ًالدائم ًالإطلاع ًفي ًالوصية ًالمركزية ًالإدارية ًالسلطات ًًًًًًًحق

فهذهًالأخيّةًملزمةًبتقديمًالمعلوماتًاللازمةًوًالكافيةًعنً،ًوًالمؤسساتًالإداريةًاللامركزيةًوًتصرفاتًالهيئات

لاتهاًوًوكذاًيجبًعليهاًرفعًمحاضرًجلساتهاًوًمداً-ً.أعمالهاًوًتصرفاتهاًللسلطاتًالإداريةًالمركزيةًالوصيةًبانتظام

0ً.ًالإدريةًالمركزيةًالوصيةًللإطلاعإلىًالسلطاتً

 لتسيير المصالح العمومية  ثالثا : تقدير طريقة المؤسسة العامة
ًالمباشرة ًالمؤسسةًهيًطريقةًمنًطرقًالإدارة فيًتسييًّالمصلحةًوًهيًتمتازًعنًالطرقًالأخرىًً،طريقة

ً:ًيااقدًلخصّهاًالأستاذًماجدًراغبًالحلوًحيثًذكرًمنًبينًالمزًالعموميةًوً

ًطبيعة ًالتيًتتنوعًو ًاتباعًأساليبًالادارة ًو ًالحكومية ًالادارة ًقيود ًالروتينًو ًمن ًالمصلحة نشاطًً،تحرر

ًةًلهاًالتخفيفًمنًأعباءًالحكومةًأوًالهيئةًالمنشئ،ككًماًهوًالحالًفيًالمصاح ًالاقتصاديةًوًذلً،المصلحةًوًظروفها

التشجيعًعلىًتقديمًالهباتًوًالوصاياًللشخصًالمصلحيًتأييداًللهدفًالذيًً،وًيكونًدورهاًالاشرافًوًالرقابة

ًالتخفيفًمنًالـتأثيّاتًوًالإعتباراتً ًهوًالشأنًفيًالجامعاتًوًالمستشفياتً. كًما ً،ًوذلك أنشئًمنًأجله

 .هالسياسيةًمنًطرفًالحكامًلتحقيقًأهدافهًالمرجوً

الذي0401ًًفيفري5ًًجانفيًإلى10ًًالمنعقدًفيًالرباطًمنًًالمؤتمرًالعربيًالثانيكًفقدًانتهىًنتيجةًلذل

ً:1ًاحتوىًفيًبرنامجهًعلىًطريقةًالمؤسسةًالعموميةًوًانتهىًبجملةًمنًالتوصياتًأهمهاً

                                                        
 .121ًًً،ًص0485الوطنيةًللكتاب،ًالجزائرً،ً،ًالمؤسسةًدأًتدرجًفكرةًالسّلطةًالرّئاسيّة،ًمبوابديعمّارًعً- 1
 .501ً،501ًًًصمرجعًسابق،ًسليمانًمحمدًالطماوي،ًً-2ً
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ً.صاح ًالمجالسًالإداريةًلهذهًالماشراكًذويًالإختصاصًفيوًًاستثناءاًلاًأصلحثًعلىًأنًتكونًالوصايةًً-

ً.شاريععدمًاشراكًالوصايةًفيًالمجالسًالإداريةًلهذهًالمصاح ًوًالتنسيقًفيًالمً-

ًخاصّةًالمصاح ًذاتًالطابعًالإقتصاديً- ًنشاطها ًالقانونيًللمصاح ًالعموميةًوطبيعة ًالمرونةًفيًالنظام ضماناً،

ً.ًالنشاطًهًفيبلحسنًسيًّالمصلحةًوًقيامهاًبواجبهاًالتنسيقًبينًالمؤسساتًلتفاديًالتشا

 : طريقة المؤسسة العمومية في تسيير المصالح العمومية البلدية :  الثانيالفرع 
كًنتيجةًحتميةًً،نتيجةًلعجزًالبلديةًوًصعوبةًالسيطرةًعلىًمصالحهاًالمدارةًبطريقةًالإستغلالًالمباشر و

كًلًّالمستوياتًًوذلكًاثر كًانتًتسعىًاليهًً.الإجتماعيةًوًالإقتصاديةً...الخالتحولاتًالحاصلةًعلى وخلافاًلما

ًالسيط ًفي ًالطريقة ًهذه ًمن ًمباشرةالدولة ًيدها ًبوضع ًمصالحها ًعلى ًالمصاح ًرة ًبعض ًعن ًتخلت ،ًًًًًًًًًًً

ً.ًتسييّهاًبطريقةًالمؤسسةًالعموميةالعموميةًوً

 تسيير المصالح العمومية البلديةالمؤسسة العامةل إلغاءو  إنشاءأولا: 
بإنشاءًمؤسساتًعموميةًمتخصصّةً"ًيمكنًالبلديةًأنًتنشئًمؤسسات00ًً-01مكّنًقانونًالبلديةً

ً .0عموميةًتتمتعًبالشخصيةًالمعنويةًوًالذمةًالماليةًالمستقلةًمنًأجلًتسييًّمصالحهاً"

منًهذاًالقانونًجاءًفيهاً"ًيكيفًعددًوًحجمًالمصاح ًالمنصوصًعليهاًفيًالمادّة041ًًفيًالمادةًًحيث

ًحسبًإمكانيات054ً ًبلديةًوًأعلاه كًل ًاحتياجات ًو ًالمصاح ً...فيًشكلًً،وسائل ًتسييًّهذه ًيمكن و

منًنفسًالقانونً"ًتكونًالمؤسساتًالعموميةًالبلدية045ًًكماًجاءًفيًالمادةًً،1"..مؤسسةًعموميةًبلديةً.

ًتجاري ًو ًصناعي ًطابع ًذات ًأو ًإداري ًطابع ًالطابعًً،ذات ًذات ًالبلدية ًالعمومية ًالمؤسسة ًعلى ًيجب ًًًًًو

                                                        
 ،ًمرجعًسابق.منًقانونًالبلدية041ًالمادةًً-1ً
 ًً،ًمرجعًسابق.منًقانونًالبلدية041ًالمادةًً- 2
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عنًًاتحددًقواعدًتنظيمًالمؤسساتًالعموميةًالبلديةًوًسيّه.ًبينًإيراداتهاًوًنفقاتهاًنأنًتوازًً،التجاريًصناعيًوال

0ًً.طريقًالتنظيم

موميةًالذيًيحددًشروطًإنشاءًالمؤسسةًالع0481ًمارس04ًًالمؤرخًفي111ًًً–81ًبناءاًعلىًالمرسومً

،ًالذيًصيةًالمعنويةًوًالإستقلالًالماليؤسساتًتتمتعًبالشخ،ًحيثًيمكنهًمنًإنشاءًمالمحليةًوًتنظيمهاًوًسيّها

كًانًإداريًأوًإقتصادييهدفًالىًتسييًّمرف فيذًالأهدافًالتيًأحدثتًمنً،ًوًتتمثلًمهمتهاًفيًتنقًعامًسواء

ً.ًأجلها

0-ًً ًعنًطرقًالمداولة ًالبلدية ًلتسييًّالمصاح ًالعمومية ًالعامّة ًالمؤسسة ًإنشاء ًبيتم ًعليها ًالمصادقة ًمنًمع قرار

 .ًولةًإليهاًوًالسلطةًالوصيةًعليهاةًالمؤسسةًوًإختصاصتهاًالمخمعًذكرًفيًقرارًالمصادقةًمهمً ً،الوالي

تمثلًبقرارًمنًالسلطةًالوصيةًًوًالمتنشأًالمؤسسةًدونًتحديدًأيًمدّةًلهاًوًتحلًّبالطريقةًنفسهاًعندًإحداثهاًً-1

كًلًتغييًّللمهامًالمسندةًاليهاًيكونًبنف  .القواعدًالمقرّرةًأثناءًإحداثهاًسكماًأنّ

ًيمكنًللبلديةًً-1 ًًبالاشتراككما ًبلدياتمعًبلدية ًأوًعدّة ًأوًعدّةًًأوً،واحدة ًأخرىًمجاورة بلديةًمنًولاية

يكونًتحتًًبدورهوًالذيًً،وًتكونًهذهًالأخيّةًتحتًسلطةًوصايةًرئيسًالدائرةً،بلدياتًتابعةًلدائرةًواحدة

 .ًسلطةًالوالي

تسيير المصالح لذات الطابع  الإداري و الإقتصادي   المؤسسة العامةطريقة ظيم و تسيير ثانيا : تن  

ً العمومية البلدية

السيًّ،ًالمعينًبقرارًمنًالسلطةًالوصيةًوًبصفتهًالمسؤولًعنًويشرفًعلىًالمؤسسةًالعموميةًمديريسيًّ -0

 وًيبرمًجميعًالعقودً،ينفذهاًومشروعًالميزانيةًًوًيعدً ،ًفهيعًأعمالهاًالمدنيةًوًالإداريةوًيمثلّهاًفيًجمًالعامًلهاً

 مجلسًالإدارةًوًالتسييًّالمتمثلًفي:ًًىوًيقترحًالنظامًالداخليًعلً.المؤسسةًلسيّالاتفاقياتًوًالمعاهداتًاللازمةًوً

                                                        
 ً،ًمرجعًسابقلبلديةمنًقانونًا045ًالمادةًً-1ً
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 .رئيسًالبلدية -

 .الكاتبًالعامًللبلديةً -

 .فيًالمجلسًالشعبيًالبلديعضوانً -

 .العونًالمحاسبًفيًالمؤسسة -

ً.لطةًالوصيةسدقًعليهًالواليًبصفتهًالوًيصا

ًيعتبرًأنًّإدارةًالبلديةًهيئةًينظمهاًالأمينًالعامًتحت00ً-01نشيًّفيًهذاًالصددًأنًّقانونًالبلديةًكماً

،ًوتدعيماًللمركزًالقانونيًللأمينًالعامًيزاًلمكانةًالأمينًالعامًللبلدية،ًوذلكًتعزًسلطةًرئيسًالمجلسًالشعبيًالبلدي

ً.ًًازيةًلرئيسًالمجلسًالشعبيًالبلديوًيمكنًأنًيشكّلًسلطةًموًً،ضعًللسلطةًالوصيةبإعتبارهًيخ

تنظيمًوبهذاًفإنهًيتولىًً،التسييًّتنشيطًعملًالمؤسسةًوًتوجيههًوًتنسيقهًومراقبتهالإدارةًوًكماًيتولىًمجلسًًًً-1

وًالإيجارًوًالمعاملاتًالتيًتلزمًً،ًعمليةًالشراءوًسيّهاًالعامًوًنظامهاًالداخلي،ًالميزانيةًوًالحساباتًالمؤسسة

ًبرامجًالإستثماراتالمؤً كًالقروضًو ًسسة ًالقانوني. ًتخضعًلنفسًشروطًالصحة ًالابطالًمداولاته ًالالغاءًو ًو ة

كًماًيعقدًدورةًغيًّعاديةًً.ًالقانونية بطلبًمنًرئيسهًأوًالمديرًأوًأحدًيعقدًدورتينًعاديتينًعلىًالأقلًفيًالسنة

عدًمرورًثمانيةًأيامًبعددًتهًلاغيةًإلاًبحضورًنصفًأعضائهًعلىًالأقلًتعقدًخللافًهذاًبأعضائهً.ًتعتبرًمداولا

قرارتهًتضبطًبالأغلبيةًالبسيطةًصوتًالرئيسًمرج ًفيًحالةًالتساويًتسجلًالمداولاتًفيًمحاضرًموقعًً.الحضور

كًاتبً  1.الجلسةمنًطرفًالمديرًو

فقدًأخصًّلهاًالمشرعًالبابًالثالثًوًقسمهًإلىًأموالًعامةًلكونًالأموالًالمسيّةًبطريقةًالمؤسسةًالعموميةً

ًفصلينًالفصلًالأولًخصًّبهًالمؤسسةًذاتًالطابعًالإداريًوًالفصلًالثانيًالمؤسسةًذاتًالطابعًالإقتصاديً.ً

ًحيثًوردًإجمالاًمايليً:ًً

                                                        
01ًًًًًًًًًًً:ً،ًرقمجًجًالمحليةًوًتنظيمهاًوًسيّهاً،جًرً،ًيحددًشروطًانشاءًالمؤسسة0481ًمارس04ًً،ًالمؤرخًفي111ًًً–81ًمرسومًرقمًً-1ً
 .814ًً–810ًًص
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ًالإستغلال ًبطريقة ًالمسيّة ًو ًالبلدية ًميزانية ًمجال ًفي ًالمطبقة ًو ًالمقرّرة ًقواعدًً،المباشرًالقواعد ًًًًًًًًًًوهي

المؤسسةًالعموميةًذاتًالطابعًًأمّاً،ذاتًالطابعًالإداريًوميةًمالعًتطبقًفيًالمؤسسةالميزانيةًوًالمحاسبةًالعموميةً

تمسكًالمحاسبةًعلىًالشكلًالتجاريًطبقاًللمخططًالوطنيًكماًفإنّهاًتخضعًإلىًمبدأًسنويةًالميزانيةًًالإقتصاديً

 .بدأًوحدةًالميزانيةحاسبةًطبقاًلمللم

حيثًيعتبرًالمسؤولًشخصياًندًالكتاباتًالمحاسبيةًوتداولًالأموالًلعونًمحاسبًيعتمدهًوزيرًالماليةًتتس

ًالع ًعن ًللقانونوماليا ًطبقا ًاليه ًالموكلة ًبمً.مليات ًالميزانيةالالتزام ًتوازن ًبالمخططًً،بدأ ًمرتبط ًهو ًًًًًًًًالذي

داتًايجبًأنًتتضمنًميزانيةًالمؤسسةًإيرًًحيثًًً.ةًالإقتصاديةًوًالإجتماعيةللتنميأوًالمتعددًالسنواتًالسنويً

ًإالمصاريفًتوازن ًيتكفل ًولا ًالمصلحةباًلاًّ، ًلتنظيم ًالمطابقة ً.لمصاريف ًأسعارًدًّيحً ًالبلدي ًالشعبي ًالمجلس د

ً ًالتي ًالعموميةالخدمات ًالمؤسسة ًًً.تقدّمها ًأن ًيجب ًبتقريكما ًمصحوبة ًوملاحقتها ًإلىًتعرضًالموازنة ًالمدير ر

 1ً.للجهةًالوصيةً المصادقة

و التجاري و المؤسسة العمومية ثالثا : تنظيم و تسيير طريقة المؤسسة العامة ذات الطابع  الإقتصادي 
ًسيير المصالح العمومية البلدية لت شتركة مال

وًذلكًوتجاريًًيصناعأجازًالمشرعًّالجزائريًللهيئاتًالعموميةًالمحليةًإنشاءًمؤسساتًعموميةًذاتًطابعً

المتضمنًالقانون0488ًًجانفي01ًًالمؤرخًفي10ًً-88منًقانونًرقم55ًًشروط،ًوالتيًجاءتًفيًالمادةًًوفق

ًالاقتصاديةالتوجي ًالعمومية ًللمؤسسات ًالاستغلاليةًهي ًأعبائها ًتمويل ًمن ًعمومية ًهيئة ًتتمكن ًعندما "ًًًًًًًً

ًل ًطبقا ًعنًطريقًعائدًبيعًتجاريًينجز كًليا ًأو ًمسبقاجزئيا ًمعدة ًالذيًيحددًً،تعريفه وًلدفترًالشروطًالعامة

ًالم ًالصلاحيات ًو ًالحقوق ًو ًالهيئة ًعاتق ًعلى ًتعود ًالتي ًالتقيدات ًو ًبهاالاعباء ًاً،رتبطة ًعند ًًًًًًلاقتضاءًوكذا

2ً".ميةًذاتًطابعًصناعيًوًتجاريً  ،ًفانهاًتأخذًتسميةً  ًهيئةًعموًواجباتًالمستعملينًحقوقًو

                                                        
 .814ًً–810ًصًً،ًمرجعًسابق،111ًً–81ًمرسومًرقمًً-1ً
 12ًًًصًً،10رقم:ًًج،ًً،ًجًرهيًللمؤسساتًالعموميةًالاقتصاديةتضمنًالقانونًالتوجي،ًالم0488جانفي01ًًالمؤرخًفي10ًً-88قانونًرقمً-2
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ً،ًوقدًعرفتًالجزائرًخاصةًأيامًالإشتراكيةًلعموميةًأنهاًحديثةًالنشأةًنسبياوعًمنًالمؤسساتًامايميزًهذاًالن

1ًانتشاراًواسعاًبحكمًتدخلًالدولةًفيًالميدانًالصناعيًوًالتجاريً.

ًكماًيحددًطابعًقواعدًتنظيمهاًوفقىًعقدًالإنشاءًوًالقوانينًالخاصّةًوفقىًالشكلًالتنظيميًلهاًإضافةً

نهاًتخضعًللإزدواجيةًأيًأنّهاًيطبقًعليهاًالقانونًالعامًعلىًالإدارةًفيًعلاقتهاًمعًالدولةًوًتعدًّتاجرًذلكًفإًإلى

2ًً.معًالغيًّوًتخضعًللقانونًالتجاريفيًعلاقتهاً

كًماًموميةؤسساتًموظفينًعموميينًينطبقًعليهمًتشريعًالوظيفةًالعيمكنًاعتبارًالعاملينًفيًهذهًالمًلا -0 .

3ًً.ًمًبمسكًمحاسبةًعلىًالشكلًالتجاريرارتهاًبالقرارتًالإداريةًوًتلزًلاًيمكنًاعتبارًق

01ً-00نتيجةًلعدمًقدرةًًبعضًالبلدياتًفيًتسييًّمصالحهاًإماًلضعفًماديًأوًبشريًأجازًقانونً -1

ً ًالتعاونًالمشتركًبينًالبلدياتًالمادة ًأنًتشتركًقصد1ً"يمكنًبلدتينً 104وًفيًإطار ًأكثر ًمتجاورتينًأو  

ً.ًواريةًطبقاًللقوانينًوًالتنظيماتأوًالتنميةًالمشتركةًلأقاليمهاًو/ًأوًتسييًّأوًضمانًمرافقًعموميةًجًالتهيئة

".ً ًمشتركة ًمصاح ًعمومية ًإنشاء ًو ًسائلها ًو ًالمشتركًبينًالبلدياتًبتعاضد ًالتعاون وبنصوص4ًًسم 

ًًًًًًًًمؤرخ002ًً-84هاًأهمهاًًالمرسومًرقمًوالتيًتهدفًإلىًتنظيمًالمصاح ًالعموميةالمشتركةًبعدًإنشاءً،قانونيةًأخرى

ً.ًةًبينًالبلدياتًوًتنظيمهاًوعملهايحددًشروطًانشاءًالمؤسسةًالعموميةًالمشترك0484ًماي2ًًفيً

بلدياتًمتجاورةًمنًولاياتًحيثًمكّنًهذاًالمرسومًًاشتراكًبينًبلديةًًأوًأكثرًمنًولايةًواحدةًأوًمنً

ًًًوًذلكًمنًأجلًتسييًّمصاح ًعموميةًذاتًطابعًإداريًً،وًالاستقلالًالماليتتمتعًبالشخصيةًالمعنويةًً،مختلفة

ًبينهمأوًصناع ًبعدًالموافقةًعليهاًيًوتجاريًذاتًفائدةًمشتركة ًالبلدية ًمداولاتًبينًالمجالسًالشعبية .ًوًتنشأ

ًالىًماعاتًالمحليةًبالنسبة،ًأوًبقرارًمنًوزيرًالداخليةًوًالجالمؤسسةًالبلديةًالمشتركةًبقرارًمنًالواليًبالنسبةًالى

                                                        
 .110ًًًًمرجعًسابق،ًص،ًعمارًبوضيافً-1
 مرجعًسابق.،10ً-88القانونًً-2
 .110ًًًً،ًمرجعًسابق،ًصعمارًبوضيافً-3ً
 ،ًمرجعًسابق.،ًمنًقانونًالبلدية104المادةًً-4ً
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ًنوعهاوًالإقليميًًبينًقرارًالموافقةًصفاتًالمؤسسةًاسمًالمؤسسةًالاختصاصًًوً،المشتركةًبينًولايةًأخرىالبلديةً

ً.ً.الخلجهةًالوصيةً..وًا

ةًهذهًالمصلحةًالعموميةًالمشتركةًلجنةًبلديةًمشتركةًوًيحددًالتظيمًالداخليًللمصلحةًالعموميةًالبلديت سيًّّ

ً.كةًوًتصادقًعليهاًالسلطةًالوصيةالمشتركةًبناءاًعلىًمداولةًاللجنةًالبلديةًالمشتر

 .أوًمحاسبًمعتمدًمنًوزارةًالماليةيمارسًمهامًمحاسبًالمصلحةًالعموميةًالبلديةًقابضًالبلديةًمقرًالمؤسسةً

ًمًالإعاناتيمكنًأنًتخصصًًلا ًنتائجًالقروضو ًو ًإلاًاتًالهباتًوايرادً،ساهماتًالتجهيز ًالوصايا و

.ًقواعدًالميزانيةًوًالمحاسبةًالمطبقةًعلىًالمصلحةًالعموميةًالبلديةًالإداريةًهيًنفسًالقواعدًالمقررةًفيًمجالًلمصاريف

ً ًذاتًالطاً،البلديةًوًتسييًّالمصاح ًالبلديةميزانية ًالماليةالمصلحة اسبةً،ًوًتمسكًالمحبعًالاقتصاديًتفت ًالسنة

راقبةًطبقاًتقدّمًالميزانيةًوًملحقاتهاًمصحوبةًبتقريرًالمديرًلهيئاتًالموافقةًوًالمً،سبةحسبًالشكلًالتجاريًللمحا

يخضعًاستغلالًالمصاح ًالعموميةًالبلديةًذاتًالطابعًالصناعيًوًالتجاريًمنًقبلًمصلحةًً،للتشريعًالمعمولًبه

توافقًالسلطةًالوصيةًعلىًهذاًالتنظيمًًالعامًوًرفقًوًخاصّةًيحددهًتنظيمًالمً،البلديةًالمشتركةًلشروطًوًبنودًعامة

ً.سًالمعنيةلالذيًتقرهًالمجا

111ً-81منًالمرسوم10ً/0ًًنصتًالمادةًً،ًفقدالمؤسسةًالعموميةًالتابعةًللمصاح ًالبلديةًبالنسبةًلإلغاء

0ً"رفقًالعامًالذيًتتولىًتسييّه.بالغاءًالم"ًتنشأًالمؤسسةًدونًتحديدًأيًمدةًلهاً،ًوتحلًقانوناً

،ًفأنهًعندماًفيماًيتعلقًبالمؤسسةًالاقتصاديةًغيًّأنهً..فقدًخصتًالمؤسسةًالاقتصاديةً"ً.1ًلفقرةًاًأما

أماً،ً..للبلديةًالمعنيةًيمكنًيسحبًالترخيصًبالإستغلالً"منًشأنهًأنًيضرًالتوازنًالماليً.استغلالهاًعجزاًيبرزً

أوًبعجزًً،فقةًأغلبيةًالمجالسًالشعبيةًالبلديةًالمشتركةأوًبمواً،البلدياتًالمشتركةًتحلًبقوةًالقانونًعنًطريقًالالغاء

                                                        
 سابق.ً،ًمرجع111ًً–81ًمرسومًرقمًً- 1
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رخصةًالاستغلالًماليةًالبلدياتًالمشتركةًفتسحبًمنهًالمصاح ًالعموميةًذاتًالطابعًالاقتصاديًالذيًيحلًبتوازنً

1ً.لمعملًبهًبقرارًمنًالسلطةًالوصيةتحددًشروطًالحلًفيًإطارًالتنظيمًا

سيير المصالح العمومية المحلية في : دور الطرق العامة لتالمبحث الثاني
 التنمية

ًالتكوينًشخصية ًطور ًفي ًزالت ًلا ًرفاهيةًالإنسان ًأكثر ًعن ًيبحث ًهذا ًيومنا ًإلى ًزال ًلا ًحيث ،ًًًًًً

ًفكرية ًو ًالنً مادية ًهذه ًالتيًتمً ، ًعلىًًزً يًـّزعة ً ًعلىًالمصاح ًالعمومية كًثيّا ًأثرت ًالمعاصر مختلفًأنواعهاًالإنسان

،ًحيثًلمًتتحدّدًفيًالوقتًلتجاريةًوًالاجتماعيةًوًالثقافيةالحديثةًأيًالصناعيةًوًاوً،ًالإداريةقليديةًمنهاًأيًتال

عليهاًمبادئًأخرىًفرضهاًًبالتطورًهذاًأستحدثتًً،ًولكنبمفهومًالمبادئًالعامةًالتقليديةالخدمةًالحاليًبتقديمً

ً.المعاشًالواقعً

ً ًالمواطنًأكثر ًالإجتماعيًالسريعًجعل ًًقربافالتطور ًيقتنعًًلمًيعدًوً،المصاح ًالعموميةوتعاملاًمعًهذه

المصاح ًًهذهًًسيّوتفعيلًإلىًتحسينًًوًخاصةً،،ًولكنًيطم ًإلىًأكثرًمنًذلكلهذهًالمصاح التقليديةًبالخدمةً

ًًً.السريعًوًالمستمر،ًوًالتماشيًمعًالتطورًالعمومية

ًالثقافة ًالمواطنًهذه ًعليها ًحصل ًالتي ًإالجديدة ًأكثر ًجعلته ،ً ًلحاحا ًهذهًفي ًوفعالية ًخدمات ًتحسين

صاح ًالعموميةً،ًالمواطنًفيهاًفيًمرتبةًالمستهلكًوًالمقةًبينهماًإلىًشبهًعلاقةًتجاريةصاح ًالعموميةًفتحولتًالعلاالم

هيًجوءًإليهاًفيًتحسينًوًتفعيلًهذهًالمصاح ًالعموميةًلللهذاًالمواطنًوًاًالأقربًسلطةلكونًوً فيًمرتبةًالتاجر،

عنًطريقًًإدارةًوًتهيئةًالإقليمًبصفةًخاصّةًإلىًجانبًالدولةًفيًبمدىًدورهاًفيًهذاًالشأنً مهعلً وًلً ً،البلدية

كماًجاءًفيًالميثاقًالوطنيً،وًالإجتماعيةًوًالثقافيةًالتنميةًالإقتصاديةًالذيًتلعبهًعلىًًدورالًوً،هذهًالمصاح 

فيًًثالسلطةًالمركزيةًالبعلىً،ًوًبهاكلهاًالخاصةًمايليً  ...ًفعلىًالبلدياتًوًالولاياتًحلًمشا0420ًًلسنةً
                                                        

ًجًرًيحددًشروطًانشاءًالمؤسسةًالعموميةًالمشتركةًبينًالبلدياتًوًتنظيمهاًوًعملهاً.ًج،0484ًماي2ًًالمؤرخًفي002ًً-84مرسومًرقمًً-1ً
 .002ً-001ًص:0484ًًماي04ًالصادرةًبتاريخ10ًًالعدد:
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وًالبلدياتكًاملًالصلاحياتًللنظرًفيًً.ًومنًهناًينبغيًللامركزيةًأنًتخولًالولاياتًالقضاياًذاتًالأهميةًالوطنية

ًحلها ًبإمكانها ًالتي ًالجهوية ًأو ًالمحلية ًالمصلحة ًذات ًالمشاكل ًالميادينًً،كل ًالصلاحيات ًتشمل ًأن ًيجب و

ماً،ًعندالقانونيةًوًالأكادميةوً"ًتستقرًمعظمًالدراساتًالاقتصاديةًوً.ًاديةًوًالاجتماعيةًوًالثقافيةً  الإقتص

ً،ًأنًهذهًالأخيّةًلهاًبعدًزمانيًوًمكانيًمرتبطًبصفةًدائمةًوًمستمرةًبحياةًالإنسانًتتناولًموضوعًالتنميةًالمحلية

ًالمحً،ًعبرًمختلفًمراحلًتطوره ًاحتياجاته ًالاحتياجاتًفيًشتًّالمجالاتًمعًالموازاةًفيًً،ليةلتلبية وًبتزايدًهذه

،ًالبلديةًوًالولائيةًتعزيزًصلاحياتًالجماعاتًالمحليةًادتهاًالإقليميةًمنًخلاليوًبسطًسً،اتساعًمفهومًالدولة

وًصفتًفيًبعضًالأحيانًبدولةًًمنًخلالًالبلديةًحتًّأنهاًهذاًالمواطنًأدركتًبأنهاًمعنيةًبإشباعًحاجاتً

فًنتطرقًوًتمكينهاًمنًإدارةًمصالحهاًالعموميةًبالطرقًالمناسبةًفيًتحقيقًذلكًومنًخلالًذلكًسًوً.1لتنميةً"ا

ً.فيًالتنميةًالمحليةً المطلبًالثانيً  طلبًالأول ًوًدورًالمصاح ًالعموميةًإلىًمفهومًالتنميةًالمحليةً الم

 بلدية فيهاال العموميةالمصالح  دور التنمية المحلية و الأول:المطلب 

وًإلىًدورًالمصاح ًالعموميةًالبلديةًً،منًهذاًالمنطلقًسوفًنتطرقًإلىًمفهومًالتنميةًالمحليةً ًالفرعًالأولً 

 .ًلتنميةًالمحليةً ًالفرعًالثانيً فيًا

  الفرع الأول : مفهوم التنمية المحلية 

ًبالمجتمع   ًالإهتمام ًبعد ًحتمية كًانًنتيجة ًالمحلية ًالتنمية ًمفهوم ًالوحيدةًاتًالمحليظهور ًالوسيلة ًلكونها ة

ولحصرهاًًعلىًً،ًوًلإرتباطًمصطل ًالتنميةًبجميعًمجالاتًالإنسانوطنيتوىًالالتنميةًالشاملةًعلىًالمسلتحقيقً

ًً:يليالمستوىًالمحليًًنتبعًما

 
                                                        

 .04ً،ًصً:0448ًلمطبوعاتًالجامعية،ًالجزائر،ًالطبعةًالثانية،ًسنةًريًوًالإدارةًالمحليةًفيًالجزائر،ًديوانًا،ًأسسًالتنظيمًالإداجعفرًًأنسًقاسمً-1
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 تعريف التنمية المحلية :أولا

ًبالمجت ًالارتقاء ًتستهدفًمنًخلاله ًتغييًّحضاري ًالتنمية ًاقتتعتبر ًثقافيامع ًو ًإجتماعيا ًو كًماًصاديا ،

ً.ًوًالبشريةًمنًأجلًالمصلحةًالعامةتوظفكًلًمواردًالمجتمعًالماديةًوًالطبيعيةً

0441ًأوًمايسمىًبتنميةًالمجتمعًسنةًً،هذاًفقدًظهرًمفهومًالتنميةًالمحليةًوًدرسًفكرةًالتنميةًالمحليةمنً

حيثًخصّصتًً،تخلفةًإقتصادياًوًإجتماعياًإليهاًفيًالبدايةمامًالدولًالمضهيئةًالأممًالمتحدةًنتيجةًإزديادًإنًفي

ًالشؤونًالإجتماعية ًالقسمًقسمًفيًدائرة ًالمجتمعاتًالمحليةًوًأصدرًهذا ً،ًفيًمسائلًتنمية تقريرا0444ًًسنة

للمجلسًالإقتصاديًوًالإجتماعيًفيًموضوعً"ًالتقدمًالاجتماعيًعنًطريقًتنميةًالمجتمعً"،ًتمخضًعنهًاتخاذً

،ًباعتبارًمنهجًتنميةًالمجتمعًالمحليًوسيلةًللتقدمًالاجتماعيًفيًسًلقرارًفيًشهرًمايًمنًنفسًالسنةلهذاًالمج

واصلتًالأممًالمتحدةًمنذًذلكًالوقتًنشاطهاًفيًهذهًالبلدانًمحاولةًإخراجًًوً،الناميةًوًالمتخلفةالمجتماعاتً

1ً.تمعاتهاًالمحليةًمنًدائرةًالتخلفمج

ً ًا0440ًفيًسنة ًالمجتمعً"ًعرفتًهيئة ًتنمية ًأوً" "ً ًالمحلية ًالتنمية "ً ً"ًمجموعةًلأممًالمتحدة علىًأنها

،ًمنًأجلًتحسينًمستوىًالحياةًجهودًالأهاليًمعًالسلطاتًالعامةًالوسائلًوًالطرقًالتيًتستخدمًبقصدًتوحيد

ًهًالمجتمعاتًمنًعزلتهاًمنًالنواحيًالاقتصاديةًوًالإجتماعيةًوًالثقافيةًفيًالمجتمعاتًالقوميةًوًالمحليةًوًإخراجًهذ

2ًًلتشاركًإيجابياًفيًالحياةًالقوميةًوًلتساهمًفيًتقدمًالبلادً"ً

ًًًً،ًالتيًتعتبرًعمليةًمجتمعيةًشاملةًاًفرعياًفيًنظامًالتنميةًالشاملةنظامالمحليةً"تعدًالتنميةًبأنهاًعتبرتًكماًأً 

ًبطًالعضويًبينًالتنميةًالشاملةًوًالتنميةًالمحليةاوًقدًأدىًهذاًالتًرً،وًمتكاملةًتمسكًلًأبعادًوًمستوياتًالمجتمع

ًهذ ًيعكسًمفهوم ًأن ًالخصائصًًهإلىًضرورة ًاالأخيّ ًالتنمية ًلمفهوم ًالأساسية ًالأبعاد ًعلىًً،لشاملةو ولكن

                                                        
 .054ًً،ًص0401،ًالمكتبةًالعصرية،ًلبنان،ًسنةًالتغيًّالحضاريًوًتنميةًالمجتمع،ًمحيًالدينًصابرً-1ً
 000ً،ًص0441،ًمصر،ًسنةً،ًدارًالمعرفةًالجامعية،ًالإسكندريةالتغيًّالإجتماعيًوًالتنميةًفيًالوطنًالعربي،ًعادلًمختارًالهواريً-2
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ًأوًالحضريةً ًالريفية ًالوحداتًالجغرافية ً"ًتهتمًبتنمية ًيتض ًمنًلفظً"ًمحلية كًما ًالمحلية المستوىًالمحليًفالتنمية

حلهاًضمنًأوليتهاًالمحليةوًً،ةًمماًيسهلًحصرًإحتياجاتهاًوًتحليلًمشكلتهاالجزئي 1ًً.منًثمًّ

بئةًوًتنظيمًجهودًأفرادًصطلحاتًالرعايةًوًالتنميةًالاجتماعيةًعلىًأنّهاًًعمليةًتعوردًتعريفهاًفيًمعجمًم

ًًًًالمجتمعًً،ًلحلًمشكلاتًةيئاتًالحكوميةًبأساليبًديمقراطيجماعاتهًوًتوجيههاًللعملًالمشتركًمعًالهالجتمعًوً

ًوًثقافيا ًاجتماعيا ًالطبيعيةوًالبشريةً،وًرفعًمستوىًأبنائه ًالموارد ًاحتياجاتهمًبالانتفاعًالكاملًبكافة ًًًًًوًمقابلة

ً.2ةوًالماليةًالمتاح

فيًًنميةًالمحليةًعمليةًتغييًّالتيًتمتت"ًالًمنًبينًهذهًالتعريفاتًأنًًّكانتًللتنميةًالمحليةًعدّةًتعريفات

ًإطارًسياسةًعامةًمحليةًتعبرًعنًإحتياجاتًالوحدةًالمحليةً ًريفيةًأوًحضريةً ًمنًخلالًالقياداتًالمحليةًالقادرة

ًالدعمًالماديًوالمعنويًوًالحكومي،ًوًإقناعًالمواطنينًبالمشاركةًالشعبيةًوًالإستفادةًمنًإستغلالًالمواردًالمحليةًعلى

ًًًً.3وًدمجًجميعًالوحداتًالمحليةًفيًالدولةوصولاًإلىًرفعًمستوىًمعيشةًالمواطنً

التعريفاتًالتقليديةًالسابقةًالذكرًفمنهمًمنًيعتبرهاً"ًأسلوبًحديثًعنًهناكًتعريفاتًتختلفًكماًأنًّ

عيًالبيئةًالعملًوًالحياةًعنًطريقًإثارةًوًًللعملًالإجتماعيًيقومًعلىًإحداثًتغييًّحضاريًفيًطريقةًالتفكيًّو

لوبًإنًلمًيكنًذلكًالوعيًقائماًأوًتنظيمهًأوًتحريكهًإنكًانًموجوداً...ًثمًبدعوةًأعضاءً،ًبهذاًالأسالمحلية

ًوًالإعدادًوًالتنفيذًبالنسبةًللمشروعاتًوًالبرامجًالإنمائيةً.ًًالبيئةًالمحليةًجميعهمًإلىًالمشاركةًفيًالتفكيّ

بدلاًمنًأنًيصفهاًبأنهاًعمليةً،ًأسلوبًحديثًللعملًالإجتماعيًاهناًنرىًأنهًيصفًالتنميةًالمحليةًبأنه

ًالفكريً ًالمستوى ًفي ًالحضاري ًالتغيّ ًيحدث ًالذي ًهو ًالأسلوب ًهذا ًأنّ ًالتعريف ًهذا ًصاحب ًيرى ًًًًًًًًحيث

                                                        
سالةًدكتوراه،ًقسمًعلمًرًًقسنطينةً ً–مشاركةًالمجالسًالبلديةًفيًالتنميةًالمحليةً ًدراسةًميدانيةًعلىًمجالسًبلدياتًولايةً،ًمحمدًخشمونً-1ً

 10،ًص1100ًتوري،ًقسنطينةً،ًالجزائر،ً،ًجامعةًمنالإجتماع
 10ًمحمدًخشمون،ًمرجعًسابقًًصًً-2
كًليةًذكرةًمقدمةًلنيلًشهادةًالمجاستيّ،ًمراسةًتطبيقيةًحالةًبلديةًمعسكرً  ًدإشكاليةًتسييًّالمواردًالماليةًللبلدياتًالجزائريةً،ًشبابًسهامً-3ً ،

 01ًًً،ًص1101د،ًتلمسان،ًالجزائر،ًالعلومًالإقتاديةًوًعلومًالتسييًّوًالعلومًالتجاريةً،ًفرعًتسييًّالماليةًالعامةًجامعةًابيًبلقاي
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عًالتعريفاتًالأخرىًفيمايتعلقًبضرورةًإشراكًأفرادًم،ًلكنهًيتفقًالمجتمعًالمحليًأوًالبيئًالمحليةوًالعلميًلأفرادً

ً.1"طريقًتوعيتهمًوًاستثارةًحماسهمً.،ًعنًحلًالتنميةًالمحليةليةًفيكًلًمراالمحالبيئةً

 ثانيا : العناصر الأساسية التي توضح مفهوم التنمية  
ًفيًإنًّ ًتتضمن ًًالتنمية ًيجب ًاللذان ًالتغيّ ًو ًالنمو ًالإجتماعيةًًًًًًًًًًًًًًًمفهومها ًالقطاعات ًفي ًيحصلا أن

كًيفاًفيًآنًواحدًً،الإقتصاديةًوًالثقافيةوً إيجابياًفيًعمليةًلإخراجًهذهًالمجتمعاتًمنًعزلتهاًلتشاركًًكماًو

ًيليً:ًًماساسيةًالتيًتوض ًمفهومًالتنميةًفيالأًر،ًويمكنًتلخيصًالعناصالتنميةًوًتساهمًفيًتطويرها

 .يةًديناميكيةًموجهةًأصلاًللإنسانالتنميةًمفهومًمعنويًلعمل -

 .الإقتصاداجتماعيًيهدفًإلىًتحسينًالتنميةًتغيًّثقافيًفيًإطارً -

ًإمكا - ًلإستغلال ًموجهة ًإدارية ًعملية ًو ًشامل ًمفهوم ًوًالتنمية ًالمادية ًموارده ًو ًالمجتمع ًًًًًًًًالطبيعيةنيات

 .ًوقتًرًالبشريةًالمتاحةًلتحقيقًأقصىًمنفعةًبأقّلًتكاليفًوًبأقصوً

ًإذاًهيًعمليةًمشتركةًبينًهيئتينً:ً

- ً ًجمعياتًو ًمن ًالمحلي ًالمجتمع ًجهود ًتشمل ًمحلية ًالفرديةهيئة ًبمختلفًنشاطاتهم ًأفراد ًًًًًًًًًًًًًمنظماتًو

 .ًالجماعيةوً

هيئةًالدولةًالتيًتمثلّهاًسلطةًعموميةًلماًتقدمهًمنًبرامجًتنمويةًبإشراكًالمجتمعاتًالمحليةًلإضفاءًالفعاليةً -

ًالإقتصاديً،ًوًيبقىًمجهودًهتانًالهيئتانًموجهًنحوًتحسينًالمستوىًحسبًمتطلباتكًلًّإقليمًمحليوًتوجيههاً

 .ةًللدولة،ًبإستخدامًأنسبًالوسائلًوًأنجعًالطرقًفيًإطارًالسياسةًالعامًّوًالإجتماعيًوًالثقافيًوًالسياسي

                                                        
 11دًخشمونً،ًمرجعًسابقً،ًصً:ًمحمً-1ً
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ًًًًًًإذاًهيًعمليةًديناميكيةًتفعيليةًتكميليةًتهدفًالىًتحقيقًحياةًأفضلًمنًخلالًتوحيدًجهودًأفرادًالمجتمعً

ً.ًعاليةتًلمتاحةًوًإستغلالهاًبكفاءاوًالسلطاتًالعموميةًبالإعتمادًعلىًالمواردًا

ًلتنميةًأيًإقليمًلابدًّمنًمراعاةًمايليً:ً

 .سكانًوفقىًسلّمًالأولوياتالإحتياجاتًالضروريةًلل -

 .ًالتنميةًبينًالأقاليمًالمتجاورةًمراعاةًالبعدًالجواريًوًتفعيلً -

 .ًًالبرامجًالتنمويةينالتكاملًبمراعاةًخصوصياتًالإقليمًوترقيةًنشاطاتهًالمحليةًمعًالأخذًبعينًالإعتبارً -

 إشراكًسكانًالإقليمًفيًأخذًقراراتًالتنميةًلتحملًمسؤوليتهمًمستقبلا.ً -

ً:ًتنموييتمًذلككًلهًمنًأجلًالغاياتًوًالأهدافًالتاليةًوًالتيًيسعىًإليهاًأيًبرنامجً

 تجهيزًمراكزًالحياةًوًتطويرًالمركزًالجواريةً. -

 فيًمجالًواحدًأوًبينًمختلفًالمجالاتً.ًتداركًالإختلالاتًفيًالتنميةًسواء -

 تحسينًالظروفًالمعيشيةًلسكانًالإقليمً. -

 تحقيقًالتهيئةًالحضريةًوًتشجيعًالإستثمارًالخاصً. -

ىًسلوكهمًالإجتماعيًتحقيقًالدعمًوًالمساندةًمنًأفرادًالمجتمعًلبرنامجًالإنعاشًالإقتصاديًبرفعًمستوً -
 .ًلدفعًالتنمية

ً:ًبدًّمنًتوفيًّالمحاورًالتاليةلاًلكيًتحققًهذهًالطموحات
 تحسينًالخدمةًالعموميةًالإداريةًوًالصحيةًوًالأمنيةً. -
 .افقةًلهًمعًمراعاةًمتطلباتًالريفتوفيًّالسكنًوًالتجهيزاتًالمرً -
 1.لرياضيةًوًالثقافيةًوًالإجتماعيةترقيةًمتطلباتًالشبابًا -

                                                        
مذكرةًلنيلًشهادةًًدورًالجماعاتًالمجتمعاتًالمحليةًفيًالتسييًّوًالتنميةً ًبولايةًخنشلةً،ًدراسةًحالةًبلديةًقايسًوبلديةًالرميلةً عثمانًعزيزيً،ً - 1

كًليةًعلومًالأرضًوًالجغرافياًوًالتهيئةًالعمرانية،ًق ،ًبدون1118ًًسمًالتهيئةًالعمرانيةً،ًجامعةًمنتوريً،ًقسنطينةً،ًسنةًالمجاستيًّفيًالتهيئةًالعمرانيةً،
  05ً-01صفحاتً عددًالصفحاتً
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 .الحفاظًعلىًالبيئة -

 .ويرًشبكاتًالمواصلاتًوًالإتصالاتتط -

 .ًللشربًوًإنجازًشبكةًالصرفًالصحيًوفيًّالمياهًالصالحةت -

 1.فلاحيًوًالصناعيًوًالخدماتيتوفيًّالطاقةًوًتشجيعًالإستثمارًال -

 الفرع الثاني : دور المصالح العمومية البلدية في التنمية المحلية 
كًانتًالتنميةًالوطنيةًتتمثلًفيًمجموعةًالبرامجًوًا ً،ًفإنًّالتنميةًالمحليةًقطاعاتلمشاريعًالوطنيةًلمختلفًالإذا

الإداريًالمحليًسنداًطبيعياًً،ًحيثًيعتبرًالتنظيمالمحليستوىًالمهيًالمرآةًالعاكسةًلتلكًالبرامجًأوًالمشاريعًعلىً

ًلها ًالإداريًالمحلي ًبالتنظيم ًالمحلية ًارتباطًالتنمية ًذلكًأنّ ًالعالمية، ًفيًالأنظمة ًثابتة ًتتجسدًصورتهاًحقيقة ًو ،

كًونهاًالبيئةًالمناسبةًالتيًتتفاعلًفيهاًالأجهزةًالمنتخبةًالمتمثلةًفيًالحقيقيةًم نًخلالًالدورًالذيًتقومًبهًالبلدية

ًالتنمويةً ًلتطبيقًالإستراتجية ًالإدارية ًفيًالوصاية ًالأخرىًالمتمثلة ًالإدارية ًباقيًالأجهزة المجلسًالشعبيًالبلديًو

ًالتيًتجدًمرجعيت ًمنًقبلًالدولة ًالإيدالمسطرة ًالقانونيها ًوًإطارها ًًًً،ًضمنًالنسقًالسياسيًوًالإقتصاديًلوجية

ًأجله ًالذيًوضعتًمن ًالإجتماعي ًالقانونيًًوً،و ًإطارها ًبتنوع ًتتنوع ًعدة ًمظاهر ًو ًأشكال ًتأخذ ًثّم ًًًًًًًًًًًمن

رغمًالتنمويًًامنًالقيامًبدوره.ًوًلتحقيقًذلكًفقدًوضعتًتحتًتصرّفهاًآلياتًتمكّنهاًوًالتنظيميًالخاصًبها

ومنًبينًهذهًالآلياتًالنصوصًالقانونيةًبدءاًبالدستورًوًالنصوصًً،تمثلةًفيًالوصايةخضوعهاًللسلطةًالمركزيةًالم

الخاصّةًبالجماعاتًالمحليةًلاسيماًقانونًالبلديةًوًإنتهاءاًبمختلفًالنصوصًالتنظيميةًرغمًشحّهاًالمحددةًلمجالاتً

ً ًالمشاريع ًتلكًالمتظمنة ًخاصّة ًالتخطيطًالتيًالمخطوًتدخلها ًسياسة ًإطار ًفي ًالمسطرة ًالتنموية ًالبرامج طاتًو

يمكنًالقولًأنًّالتنميةًالمحليةًفيًالجزائرًيقصدًبهاًتكفلًالجماعاتًالمحليةًًوًً،علىًالمستوىًالمحليًتنتهجهاًالدولة

لثقافيةًذاتًالصلةًبصفةًعامةًوًالبلديةًبصفةًخاصةًبترقيةًوًتطويرًمختلفًالمجالاتًالاقتصاديةًوًالإجتماعيةًوًا

                                                        
 مرجعًسابق.،ًعثمانًعزيزيً-1ً
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لإعتبارًًالإدارةًً.متوسطًوًبعيدً،ًوًذلكًضمنًبرنامجًمنسجمًوًمستدامًذوًأمدًقصيًّوالمباشرةًبالمواطنًالمحلي

إطارًملائمًلتخطيطًوًتنفيذًالتنميةًالمحليةًويهيئًفرصًالنجاحًلخططًالتنميةًالوطنيةًفيًتحقيقًأهدافهاًالمحليةً

ًًبشكلًمتوازنً. ًالتيًسعتًإليوهوًمايجسدًفكرة ًالإشتراكيًللدولة ًالجزائرًلإجتيازًأسبابًالتخلفًالنظام ها

ً.المتقدمةًومحاولةًاللحاقًبالدول

 للمصالح العمومية البلدية في تحقيق التنمية  لمنوطأولا : الدور ا
ً ًالبلدية ًالتيًكانًدورًالمصاح ًالعمومية ًالمحليةًفيًبدايته ًالإجتماعيةًفيفيًالتنمية ًالبنية ًيمكنًًهيكلة لذا

ودًمنًالزمنًيلاحظًالإنتقالًالنوعيًدًأكثرًمنًأربعةًعقلمتتبعًحركيةًالمجتمعًالجزائريًمنذًالإستقلالًعلىًإمتدا

منًخلالًالمصاح ًالعموميةًالتيًهيًفيًً،المتمثلًفيًعمليةًالتحولًالتنمويًالمرتبطًبالأبعادًالمختلفةًلحياةًالمجتمع

تسيًًّلكونهاًتحكمًهذهًالمصاح ًالعموميةًمنًخلالًمنًيمثلّهاًويسيّهاًًظمًووالحرسًعلىًالمبادئًالتيًتنخدمتهً

ً ًبطرق ًو ًالعمومية ًالمؤسسة ًبطريقة ًأو ًالمباشر ًالإستغلال ًفي ًالمتمثلة ًبالأساليبًالممباشر ًعليها ًًًًًًًًًًًًًًًًًصطل 

ً.الطرقًالعامّةًأوًالتقليديةأوً

ًأساسيًفي ًدور كًانًلها ًعموما ًفالمصاح ًالعمومية ًالدولة كًيان ًعلى كًانتًمحدودةًًالمحافظة ًإن حتًّو

كًانتًقويةًفيًإدارتهاًالعامةًالمكلفةًبالسهرًعلىًبأحياناًجغرافياً كًالحضارةًالمصرية،ًروما،ًإلّاًأنّها ًًًًًًًًًسبارطاً،قائها

كًانتًًو ًالدلة ًالأثينا...فحالة كًالجهاز ًالعامة ًمصالحها ًبقوة ًالجيشمرهونة ًقضائي، ،ً و"برزتًضرورةًالدين...

،ًحيثًتطلبتًهذهًالوضعيةًوًجودًمصاح ًتهتمًّبتسييًّشؤونًمعًبدايةًالدولةًبمفهومًالمدينةًوجودًالمرفقًالعام

كًندينةالم ،ًالأشغالًالعامةً...ًتميزًالمرفقًالعامًفيًهذهًالمرحلةًالتاريخيةًأيًزمنً،ًالإضاءة،ًاللأمندينةظافةًالم،

ًبالطابعًالإدا ًبنشاطاتالحضاراتًالقديمة كًانًيقوم ًً،ريًحيث ًالعامة وًتنظيمًالمدينةًًوًلكنًلتحقيقًالمنفعة

ً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعنًفكرةًتقديمًالخدماتًالضروريةًللمواطنًبعيدا
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ًالتيًعمّتًالمجتمعاتًعلىًمختلفً ًالحرية ًظاهرة ًو ًالإستمرارية ًو ًبالتطور ًتتميز ًالعمومة ًالمصاح  لكون

ولتً،ًفمنًحجمًجزئيًمرتبطًفيًالبدايةًبإدارةًالبلديةًتحإلىًظهورًحاجاتًإجتماعيةًمتزايدةوًالهادفةًً،ارتهاحض

ًالإقليمية ًالحدود ًتتعدّىًحاليا كًلي ًإلىًحجم ًً،المصاح ًالعمومية ًفقطًمرتبطًتعدًحيثًلم ًمحليا تعتبرًنشاطا

التيًيمكنًأنًتقدّمهاًلجماهيًّتنتميًإلىًوحداتًًبلًأصبحتًلهاًمفهومًدوليًنظراًللخدماتً،بالمجالسًالإقليمية

ًو... ًمختلفة كًاسياسية ًالأصل ًفي ًالعام ًداخليافالمرفق ًالدولة ًحاجات ًقضاء ًيعني ًالفكرن ًلهًً، الليبراليًسم 

"ًاصطلاحًالمرفقًالعامًمنًفعلًبالامتدادً... بالرجوعًإلىًتعريفًاللغويًللمصلحةًالعموميةًأوًالمرفقًالعامًفإنًّّ

كًانتًأوًمادية،أيًعاملهًبلطفًبالمفهومًالواسعًللرفقاًوًمرفوقاًبهًولهًوعليهًرفَق ،ًالمهمًّتقديمًفظًاللطافةًمعنوية

ً.1"خدمةًأمًالتطوعًللتخفيفًعلىًالغيًّسواءًتعلّقًالأمرًبالتربيةًأوًتقديمًخدمةًماديةً

ًالمص ًالقانونيًلدور ًفيًتدوين ًدور ًللسياسة كًان ًالحاكما ًنتيجة ًالعمومية فعمّتًفكرةًً،ركاتًالثوريةح 

كًانتًطبيعةًالنظامًالسياسيًالخدمةًالعامةًلفائدةًالمواطن ،ًليبراليًأمًإشتراكيًحيثًتحولتًوضعيةًالفردًمهما

ًبارزاًفيً،ًوًأصبحتًنظريةًالمصاح ًالعموميةًلةًالسلبيةًإلىًالحالةًالإيجابيةمنًالحا "المرافقًالعامةً"ًتحتلًمكانا

ًًًًًًًًدوراًهام اًفيًاشباعًالحاجاتًالعامةًفيًالمجتمعًوًعنًطريقهاًتتمكنًالسلطةًالعامةونهاًتؤديً،ًلكالقانونًالإداري

ًبأركانهًالصاح ًالعامًو ًًًًًًً،ًارتباطًالمشروعًبالإدارةًالعامةًوًوجودًامتيازًالسلطةًالعامةالمصلحةًالعامةً.وً.ًإقتدءا

ً.ًوًرقابتها

 البلدية  المسيرة بالطرق العامة ثانيا : إختلالات المصالح العمومية
كًانتًإجتماعيةًًالمحليةًفيًالتنميةالمسيّةًبالطرقًالعامةًرغمًالدورًالذيًتلعبهًالمصاح ًالعموميةًالبلديةً ًًًًًًسواء

أنهاًتراجعتًفعاليتهاًوهذاًراجعًإلىً،أوًثقافيةأوًإقتصاديةً ًالتزايدًالمستمرًلمتطلباتًالمواطنعدّةًاسبابًأهمهاًًإلاًّ

ًللمواطن ًالفكري ًالنمو ًزادتًمن ًالتي ًالعولمة ًو ًالسوق ًانفتاح ًظل ًفي ًالحاضر ًالوقت ًفي ًأهمًً،وخاصّة و

                                                        
بكرً،ًجامعةًابوًهًفيًالقانونًالعامً،كليةًالحقوقبوحفصًسيديًمحمدً،مبدأًحيادًالإدارةًالعامةًفيًالقانونًًالجزائريً،ًرسالةًلنيلًشهادةًالدكتوراً-1ً

ً.008ًًً–005ً،ًص:1112ًًبلقايدً،ًجامعةًتلمسانً،ًسنةً
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هاًوًالمؤسسةًالعموميةًنلخصًًّ،قةًالاستغلالًالمباشريسيّةًبطرًالمالتيًمستًالمصاح ًالعموميةًالبلدية1ًًالإختلالات

 ًفيًمايلي:

ًً:ت الناممة عن الاستغلال المباشرالاختلالاً–0ً
اليًللمشروعًسواءً،ًحيثًتقومًمصاح ًالبلديةًبتوزيعًالغلافًالمميزانيةًالبلديةًفيًضمانًالمشروعمساهمةً -

 رًالعمالًللتمويلًأوًأجوً

 .ًدةًمنًالمشاريعًالمبرمجةًلصالحهمتفويتًالفرصةًعلىًالمواطنًالمحليًمنًالإستفا -

 2.ًالعجزًفيًتسديدًالديونً -

فالإختلالاتًالتنظيميةًتمثلتًًتسييّية،وًأخرىًًإختلالاتًتنظيميةًتًالأستاذةًضريفيًذلكًإلىأكماًأرج

ً.وتضخمًًاًأدىًإلىًتهميشًالمرافقًالمحليممً،راتًالبسيطةًمنهاًوًالإستراتيجيةفيًالمركزيةًالشديدةًفيًصنعًالقرا

ً ًصعوبة ًالذيًترتبًعنه ًللحقائبًالوزارية ًالمستمر ًالمتمثلًفيًالتزايد ًالإداريًو ًالجهاز ًالإشرافًإحكام ًًًًًعملية

كًثرةًالأجهزةًالرقابيةاوً اتًالدولةًالمرتبطةًخاصةً،كثرةًالأجهزةًوًاللجانًالفرعيةًالتيًتزيدًمنًحجمًنفقلتوجيهًو

،ً"زيادةًطولًمدةًالاتصالاتًوًتعقيدًالإجراءاتًبطريقةًتنتهيًإلىًالتقليلًمنًالفعاليةًالتنظيميةًبشكلًبالأجور

اسةًحقيقيةًوًتضخمًالموظفينًعلىًمستوىًالمصاح ًالعموميةًالتيًترجعًإلىًعدمًدرًً.ًإضافةًإلىًذلككًثرة3عام"

ً  ً،إضافةًإلىًذلككًثرةًالمصاح ًالعموميةًالتيًتؤديًنفسًالمهام51ً.  نفقاتًالأجورًريةللإحتياجاتًالبش

عدمًتطابقهاًمعًًلشحّهاًأوأمّاًفيماًيخصًالاختلالاتًالمتعلقةًبالجانبًالتسييّيًفيتمثلًفيًالتشريعًإماً

ًتتماشىًالواقع ًحديثة ًأساليب ًغياب ًإلى ًالحديثةًً،إضافة ًالتكنولوجيا ًاستعمال ًفي ًيتمثل ًالذي ًالواقع ًًًًًًًًًًًو

ًبوظائفهاً ًالقيام كًمنهجًيسهلًلها ًللمنجمنتًالعمومي ًتاما ً"ًحيثًنسجلًغيابا وًاستعمالًالمناهجًالعلمية

ًدافهاً".ًبصفةًعلميةًوًدقيقةًوًيمكنهاًمنًتحقيقًأه
                                                        

 54ًًًًًًًًًًًًًً،ًصًضريفيًنادية،ًمرجعًسابقً-1ً
 040ًً،ًصشبابًسهام،ًمرجعًسابقً-2ً
 54،ًصًضريفيًنادية،ًمرجعًسابقً-3ً
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ًعامة ًتسييًّالمصاح ًالعمومية ًأنّ ًخاصّةً،كما ًالمصاح ًالعمومية ًأثبتًعدمًً،و ًالمباشرة ًبالطريقة المسيّة

،ًلذلكًلجأتًالدولةًإلىًنوعًةًعلىًحسابًالمردوديةًالإقتصاديةفعاليتهًحيثكًانًيبحثًعنًالمردوديةًالإجتماعي

ً.ًعموميةًفيًإطارًالتخصصالمؤسسةًالآخرًلتسييًّالمصاح ًالعموميةًهوًطريقةً

ً:ًتًالناجمةًعنًالمؤسسةًالعموميةالاختلالاً–1ً

ًا ًوقتًقريبًطريقة ًإلى ًو كًان ًلدىًلقد ًالمفضلة ًالطرق ًمن ًالمحلية ًالعمومية ًالمؤسسة ًبواسطة لتسييّ

كًانًهدفهًفنيً،ةًوًدعمه،ًوًالاهتمامًبهذاًالنوعًمنًالطريقالمحليةًلتسييًّالمصاح ًالعموميةالجامعاتً ًاجتماعيًو

ً،ًومنًجهةًأخرىًروريةًلتنفيذًبرامجهاًالاستثماريةفهوًيهدفًإلىًتدعيمًالولاياتًوًالبلدياتًبوسائلًالإنجازًالض

ً.1ًتوفيًّمناصبًشغلًللأيديًالعاملةًالمحليةً

كًانًبعدًإنهيارً ضغوطاتًالمؤسساتً،ًوالتوجهًنحوًإقتصادًالسوقًتحتًلأسعارًالبتروًبعدًالتحولًالذي

،ًوعجزًالدولةًعنًتمويلًلعموميةًسواءًالوطنيةًأوًالمحلية،ًالشيئًالذيًإنعكسًسلباًعلىًالمؤسساتًاالدوليةالماليةً

ًالمؤسساتًإن ًطريقةًتهذه ًإلى ًالرجوع ًالبعضًو ًحل ًو ًالعاجزة ًالمؤسساتًالإقتصادية ًخوصصة هتًبضرورة

ً ًبعيوبه ًالمباشر ًس.2الاستغلال ًحقيقية ًذلكًغيابًإستقلالية ًإلى ًبالإضافة ًالناحية ًمن ًالتسييّيةًواء ًأو ًًًًًًالمالية

ًالوظيفية ًو ،ً ًمؤسسةًو ًلكل ًالعامة ًالأطر ًأي ًمختصة ًمؤسسة كًل ًيخص ًو ًموحد ًقانوني ًنظام ًوجود ًًًًًًًًًعدم

عدمًتطابقًطرقًالتسييًّمعًالأهدافًالمسطرةًًأنهًبسبحيثًقالًفيًهذاًالأستاذًمحمدًبوسماحًًوًتخصصهاً.

ساتًالعموميةًبمثابةًتكرارًللهياكلًالمركزيةًوًإعادةًتوليدًلنقائصهاًدونًإحداثًتحسنًعادةًمايبدوًإنشاءًالمؤس

ً.3حقيقيًفيًطرقًالتسييًّوًتحسينًنوعيةًالخدمةً

                                                        
 042ً،ًصشبابًسهام،ًمرجعًسابقً-1ً
كًليةًيًّفيًالعلومًالإقتصادية،ًتخصصًماليةًعامة،ًرسالةًمقدمةًلنيلًشهادةًماجستهايةًتمويلًالبلدياتًوًسبلًترقيت،ًإشكالبنًشعيبًنصرالدينً-2ً ،

144ًً،ًص1111ًةًوًعلومًالتسييّ،ًجامعةًتلمسان،ًسنةًالعلومًالإقتصاديةًوًالتجاري
45ًًً،ًص،ًمرجعًسابقضريفيًناديةً-3ً
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رغمًمايميزًًعالةًوًالمتمثلةًفيًمجلسًالإدارة،كماًأنهًيوجدًعلىًمستوىًهذهًالمصاح ًهيئاتًقانونيةًغيًّف

ًمنًإيجابياتًمنًالن ًالإجتماعيةالطرقًالعامّة ًمنًأهمًً،احية ًتعجزًعنًذلكً" ًالإقتصادية ًمنًالناحية ًأنّ إلّا

ًإدارً ًإقتصاديالسماتًالتيًتتميزًبها ًذاتًطابع ًأنها ًالتنمية ًبالمقاة ًأكثرًمايكونًظهورا ًالعامةً، رنةًمعًالإدارة

ًً.ًويعودًإلىًتعددًوًتنوعًنشاطًإدارةًالتنميةًمماًيخلقًنتيجتينًأساسيتينًهما:التقليدية

 قيمًالإدارةًبإدارةًأنشطةًإنتاجيةًتستلزمًأخذًالنظرةًالاقتصاديةًفيًالاعتبار. -

كًبيًّلدفعًاللأجورزيادةًع - 1ًددًالعاملينً...مصدر

 المطلب الثاني : أثر الطرق العامة في تسيير المصالح العمومية البلدية على التنمية
ًالنظام ًالمنتهجة ًو ًالجزائر ًمنها ًو ًالنامية ًالدول ًهدف ًالإستقلالً،كياًالإشتًرًإنّ ًخلّفهًً،وحديثة وما

كًانًً،الإستعمارًمنًتخلّفًإجتماعيًالذيًأدىًبالمواطنًإلىًعدمًالقدرةًعلىًرفعًمستواهًالمعيشيًوًالصحي و

ًالدولًبالنهوضًبم ًلهًعنًطريقًالمصاح ًالعموميةًالتيًوضعتًً،ااتهتمعجمنًأولياتًهذه منًخلالًمساعدتها

المصاح ًهذهًوهوًمجانيةًالخدماتًالمقدّمةًمنًطرفًً،الرفعًمنًمستواهًالإجتماعيًتحتًتصرفًالمواطنًمنًأجل

ً.ًالعامّةوًالتيًهيًمنًأهمًأدوارهاًالخدمةًً،العمومية

كًرّستًالنصوصًالقانونيةًالمحليةًبضرورةًمشاركةًالمواطنًفيًالمساهمةًبالنهوضًفيًإمتداداًلمبدأًالمساواةً فقد

،ًومنًهذاًالمنطلقًعنًطريقًالفنيينًوًالتقنينطرفًنوابهمًأوًفيًتسييًّمصالحهمًًمناطقهمًسواءًبالإستشارةًمن

ً ًالمجانية ًً،فيًالمصاح ًالعموميةسوفًنتاولًمبدأ ًعلىًالتنمية ًأثرها ًو ًالفرعًالأولً  ًتكريسًمشاركةً  ًمبدأ و

ً ًالفرعًالثانيً .وًأثرهاًعلىًالتنميةًالمواطنينً

ً

                                                        
،ًلومًالسياسيةًوًالعلاقاتًالدولية،ًقسمًالعالمركزيةًمويلًالدوليًوًالسياسات،ًإدارةًالتنميةًعلىًالمستوىًالمحليًبينًالتالأخضريًإيمان،ًمداخلةً-1ً

 8ً،ًص1104ًً،ًسنةًرةًالجماعاتًالمحليةًوًالإقليمية،ًجامعةًغاردايةتخصصًإدا
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 المصالح العمومية و أثرها على التنمية  الفرع الأول : مبدأ المجانية فيً
بالمفهومًالشعبيًخدمةًًوالتيًهي.وًأركانًالمصاح ًالعموميةًهيًالمنفعةًالعامّةً المصلحةًالعامة ًأهدافإنًّ

كًانتًبمقابلًفإنهًّرمزيًلاًيرقىًإلىًالخدمةًالمقدّمة.ًوفيًهذاًالصددًت ـًمجانية سيديًمحمدًفيًبوحفصًًطرقً تً ،ًوإن

ً:ًاًشاملاًوًجامعاًنلخصّهًفيًمايليمبدأًالمجانيةًوًأعطاهاًمفهومًأطروحتهًإلى

حددًّتعريفًمجانيةًالخدمةًالعامّةًلغةًتعنيًبلفظًالمجانيةً  ًالاستعمالًأوًالإستفادةًدونًمقابلً  ًوًيعنيًًًًًًً

ً.ً،ًأوً  ًالتسليمًدونًدفعً  [ًسببً  سبً]كذلكً  ًالتصرفًبدون

ــــتعرّفًاصطلاحاً: ــ ةًالمقدمةًمنً  ًغيابًالمقابلًأوًالمساهمةًالماليةًمنًطرفًالجمهورًالمستهلكًعلىًالخدمًبًب

ً.طرفًالرفقًالعامً  

ًًً   ًمجانيةًًبأنهاًأيضاوًًلخدمةًعلىًشكلًضريبة  .  ًالمجانيةًهيًالتمويلًالماليًأوًالمساهمةًالماليةًعرفتًكماًًًً

ً.ممكنةًفيًبعضًالمرافقًالعامةً  ً،ًوًأنّهامقابلًدًبفكرةًعدمًدفعًأوًتقديمالمرافقًالعامةًتتحدًّ

ةًللمصلحةًالعموميةًأوًالمرفقًالعامًالتيًتنصبًأغلبهاًعلىًالخدمةًالعموميةًدتعدًّمنًخلالًالتعاريفًالمً

وهيًأحدًأركانًوًعناصرًالمرفقًالعامً"ًإنًأساسًومبررًوجودًأيًمرفقًًأوًتلبيةًالحجاتًالعامةًًأوًالمنفعةًالعامّة

،ًحيثًتقومًالإدارةًالعامةًبإنشاءًالمرافقًالعامةًالتيًتقتضيهاًمستلزماتًهوًتلبيةًالحاجاتًالعامةًللجمهورًعام

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً...ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًللمواطنينًتحقيقاًللمصلحةًالعامةالحياةًالعامةً

،ًرغمً Gratuitبصورةًمجانيةًً–أصلاًً–يترتبًعلىًذلكًأنًالمرافقًالعامةًإنماًتقومًبتقديمًخدماتهاًمماًّ

ً ًرسوم ًتفرضًمن Taxesًًماقد ًترتقي ًً–لا ًًإلىً–أبدا ًالمقدمةمستوىًسعر ًالخدمة ًرسومًتكلفة :ً ًمثل ،

يستهدفً.1ً،ًأوًالدراسةًبالجامعاتً،ًأوًالدخولًللمتاحفً...إلخًماتًالمستشفياتًالعامةالاستفادةًمنًخد

ًمعنيةاجحاشباعًعنًطريقًً،تحقيقًالنفعًالعامً،المرفقًالعام ًأوًأداءًخدمةًعامة .ًسواءًأكانتًهذهًاتًعامة

كًت كًالتعليموفيًّالسالحاجةًأوًتلكًالخدمةًمادية .ًوًلاًيعتبرًالمشروعًمرفقاًعاماًمعًذلكًالاًلعًالتموينيةًامًمعنوية
                                                        

 .110ًً،112ً،ًصًمحمدًالصغيًّبعلي،ًمرجعًسابقً-1



 الفصل الأول: الطرق العامة لتسيير المصالح العمومية للبلدية و أثرها على التنمية
 

 
54 
 

كًانًالنفعًالعامًالذيًيحقّقهًمنًالنوعًالذيًلا يحققهًالأفرادًعلىًالوجهًالأكمل،ًعجزاًأوًزهدا،ًمماًيستلزمًإذا

تقيمهاًالدولةًلاًتعتبرًمرافقًعامةًإلاً.ًلذلكًفإنًالمشرعاتًالإقتصاديةًالصناعيةًأوًالتجاريةًالتيًتدخلًالحكومة

كًانتًتهدفًلخاصةًبماًيتفقًوًالمصلحةًالعامةإذاًاستهدفتًتحقيقًالنفعًالعامًعنًطريقًتوجيهًالمشروعاتًا .ًفإذا

كًانتًتحققًربحاًدوًقيقًالرب ًفلاًتعتبرًمرافقًعامةأساساًإلىًمجردًتح نًأنًيكونًذلكًهوًهدفهاًالأصليً.ًأماًإذا

كًنتيوً كًمرافقًعامةً...ًغيّفلاًيجةًلنوعيةًنشاطهاًالإقتصاديًإنما 1ًًمنًصفتها

ًالعموميةً" ًللمرافق ًبالنسبة ًخاصة ًالقاعدة ًهذه ًالرب ًمرفقا ًالمشروعًالذيًينشأًبهدفًتحقيق فلاًيمكنًاعتبار

ًفيماًيخصًالمرافق تؤيدًفكرةً،ًإختلفًالرأيًحولهاًهناكًآراءًالتجاريةًفالإشكالًمطروحًالعموميةًالإداريةً.أما

الإفراطًفيًبذيرًوًلاسيماًفيًالمجالاتًالهامةًلتجنبًالتكرةًالسعرًالعادلًوًمنًيساندًفًوًهناكً،حقيقةًالأًسعار

2ًالإستهلاكًمثلًالماءًوًالطاقةً...

ًبأنعرًّ ًالعام ًعامةفًالمرفق ًمصلحة ًمشروعًيستهدفًتحقيق ًالعنه ًأكثر ًهو ًالعنصر ًهذا ًو ًإثارةً، اصر

ًبلًوحتًّالمؤسساتًالتيًءللجدلًمنًجانبًالفقها ًإدارية كًلًوظيفة ًهيًهدف ًالعامة ًالمصلحة ًوذلكًأنّ .

ًالدولة ً،تسيّها ًتجً ًغايتها ًتكون ًالتي ًالإقتصاديةو كًالمؤسسات ًبحثة ًإنمارية ًالمصلحةً، ًتحقيق ًإلى ًتسعى ا

عاديونًتتصلًًكماًأنًّالمصلحةًالعامةًليستًحكراًعلىًالإدارةًفمنًالوظائفًالتيًيمارسهاًالأشخاصًال،العامة

كًخدماتًالبناءًوًالنقلكذلكًبالمصل كًانتًحةًالعامة .ًولقدًإقترحًالفقهًمعياراًًللخروجًمنًهذهًالإشكاليةًفإذ

ن ًونيًوًتوفرتًالأركانًالأخرىًيك وً المصلحةًالعامةًتمثّلًالغايةًالأولىًمنًالنشاطًالذيًيقومًبهًالشخصًالقان

ًًًً.المرفقًالعام

                                                        
،ًاللأسكندرية،ًامعيةدارًالمطبوعاتًالجنزعًالملكيةًللمنفعةًالعامة،ًرافقًالعامةً...ً...المً،ًذاتيةًالقانونًالإداريالقانونًالإداري،ًماجدًراغبًالحلوً-1

 .510ًًً،511،ًصًبدونًسنةًطبع
 81،ًصطاهريًحسين،ًمرجعًسابقً-2
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كًانتًالم ًزلةًالمرفقًالعامالعامةًتمثّلًغايةًثانويةًلهذاًالنشاطًفإنًّالوظيفةًلاًترتقيًإلّاًإلىًمنصلحةًأماًإذا

كًانتً كًانتًالوظيفةًتمارسًأساساًلصاح ًالغيًّفإنّهاًتمثلًمرفقًعامًوًإذا يقولًدينيًشابيًفيًهذاًالصددًًإذا

ح ًالنفعًالخاصً"ًويترتبًعلىًتمييزًالمرفقًتمارسًأساساًلصاح ًالذاتيًللمصلحةًالتيًنتبعهاًفإنهاًتمثّلًوًظيفةًلصا

كًلًّمرفقًينبغيًأنًيخضعًإلىًمبدأًالمجانية 1ًًبهذاًالوصفًإنّ

ً ًمشاريع ًهي ًالعمومية ًالمصاح  ًأنّ ًالعامكما ًالسياسة ًنطاق ًفي ًمواثيقًتدخل ًفي ًالمحدّدة ًو ًالمرسومة ة

ًال ًالنظام ًالدولةومصادر ًفي ًالمفعول ًالساري ًالعامةقانوني ًفالمصلحة ًالخدماتً، ًلتوفيّ ًإطراد ًو ًبإنتظام ًًًًًًًًتعمل

منًقانونًالبلدية054ًًإليهاًفيًالمادةًً،ًمثلًالخدماتًالتيًأشرناتًالعامةوًالسلعًوًالموادًاللازمةًلإشباعًالحاجا

،ًوقدًيكونًبعدهاًوطنيًمثلًالتعليمًوًالصحةًوًالنقلًوًالإنارة،ًوًقنواتًالصرفًالصحيتمثلةًفيًالنظافةًوًالم

ًنًهدفًتحقيقإ،ًف،ًوًعلىًأفضلًوجهالاداريةًالعامةًبانتظامًوًاطرادرفقًالعامًهوًوسيلةًالسلطةًفبماًانًالم"ً

2ًًالمصلحةًالعامةًاوًالمنفعةًالعامةًهوًركنًأساسيًمنًاركانًالمرفقًالعامً"

ً:3المكانةًالقانونيةًلمبدأًالمجانيةًفيًالعملًبهًعلىًالمرفقًالعام
نظمةًالسياسيةًالمصاح ًالعموميةًنظراًللطابعًالذيًتتميزًبهًحالياًأغلبيةًالأنقطةًضعفًالمجانيةًيعتيًًّمبدأ

،ًلأنًّللمصاح ًالعامةًنفقاتًضروريةًلتسييّهاًوًتوصيلًيًلاًمكانًوًلاًمحلًلهذاًالمفهومفمنًالتفكيًّالاقتصاد

كًيانًقانونيًفيًحيا ًةًالمصاح ًالعموميةًفهوًمجردًفكرةًًالخدمةًإلىًالمستهلكً.ًمنًجهةًأخرىً،ًليسًلهذاًالمفهوم

ً ًالعموميةمثالية ًالمصاح  ًقانون ًتعريفًفيًتكوين ًلأنّ ًالمضاربة ًأو ًالفائدة ًإنعدام ًتعني ًالصدد ًفيًهذا ًفالمجانية ،

ً.ًوًيبتعدًعنًفكرةًالمنافسةًالحرةّالمصاح ًالعموميةًفيًأصلهاًلاًيتطابقًوًي نكرً

                                                        
،ًالموقعًالإلكتروني01ًالأكاديميةًالعربيةًالمفتوحة،ًالدنمارك،ًصً،محاضراتًقسمًالقانونًالعام،ًعمارًبوضيافً-1

www.accadmey.org/docs/alnnachatt.aledaria ًً01:11ً،ًالساعة1104ًًأفريل10ًًتاريخًزيارةًالموقع.ً
 01،ًصًمرجعًسابقً،عمارًعوابدي،ًالنشاطًالإداريً-2
 010ًص،ًبوحفصًسيديًمحمد،ًمرجعًسابقً-3
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كًمواطنًيطالبًبالسيًّال ،ًفمبدأًالإستمراريةًلاًينتجًعنهًحتماًالمنتظمًللمصاح ًالعموميةًعادلًوالمستهلك

.ًفالعملًبهذاًالمدلولًيمكنًأحياناًلأنهًّيخدمًمبدأًالمساواتًأيًضرورةًتوفيًّالخدماتًالضروريةًلكلًّهومًالمجانيةمف

ًالإجتماعية ًوضعيتهم ًمختلف ًعلى ًًًالمواطنين ًالتزويد ًأو ًللشرب، ًالصالحة ًبالمياه ًالغازًًًًًًًًًًًابكالتزويد ًو لكهرباء

ًً.وًالتعليم...

"مجلسًالدولةًالفرنسيكًهيئةًقضائيةًإداريةًعلياًينكرًصفةًالمبدأًنصًالتشريعًالفرنسيًعنًمكانةًمبدأًالمجانيً

ئًالعامةًالتيً،ًحيثًليسًلهًمكانةًمنًبينًالمبادضكًلًّإدعاءًمبنيًعلىًهذاًالأساسالعامًلمفهومًالمجانيةًويرف

1ً.ًفقًالعامتحكمًالمرً

ً ًالركنًفيًالعديدًمنًالنصوصًوحضيًالتعليمًوًالتكوينًالمهنيًسعىًكما ًًًًًًًًالمشرعًالجزائريًلتكريسًهذا

التعليمًمّجانيًحسبًالشّروطًً.الدستورً"ًالحقًفيًالتعليمًمضمونمن41ًًبذلكًحيثًنصتًالمادّةًً،وًالصحة

...ً ًالقانون 2ًالتيًيحدّدها ًنصتًالمادة ًال11ً.كما ًمن 14ًًفيًالمؤرخ10ًً-11قانون ًالمتعلق1111ًفبرير ،

ًالقنواتً"يعتبرًتوزيعًالك ًالغازًنشهبالكهرباءًوًتوزيعًالغازًبواسطة ًللمرفقًالعموميرباءًو ًيهدفًالمرفقًاطا .

"ًإنًالتغييًًّ.ابًالوطنيًفيًأحسنًشروطًالسعرً"العموميًإلىًضمانًالتمويلًبالغازًوًالكهرباءًعبرًمجموعًالتًر

3ً.مهمتهاًفيًتأمينًالمرفقًالعموميًنيًالذيًطرأًعلىًشركةًسونلغازًلاًيعنيًأنهاًتخلّتًعنالقانوً

فهوًغيًًّأعتبرًمبدأليسًبقاعدةًملزمةًحتًّوًإنًًمهماًتعدّدتًالتعريفاتًفالمجانيةًعملًإنسانيًإجتماعي

وًأنًّالتنميةًلاًتقتصرًفقطًً،يهدفًإلىًتحقيقًغايةًهوًتلبيةًحاجاتًمواطنًبحاجةًإلىًمساعدةً،4ًمؤكّدًقانونيا

ًذلك ًمن ًأشمل ًهي ًبل ًالإقتصادي ًالبعد ًعلىًً،على ًالقضاء ًو ًمنها ًالإجتماعية ًالأبعاد ًأيضا ًتراعي حيث

                                                        
 111ًً،ًصًسابقًوحفصًسيديًمحمد،ًمرجعبً-1
 1118ًًًًالمعدّلًفي0440ًمنًدستورً،1ًً،0الفقرة41ًًالمادةًً-2
 81،ًمرجعًسابقًصطاهريًحسينً-3
 111ًً،ًصوحفصًسيديًمحمد،ًمرجعًسابقبً- 4
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لسعرًالرمزيًلبعضًالخدماتًاوًً،وًهيًماًتسمىًالتنميةًالبشريةً،اللامساواتًوًالتقليلًمنًالفقرًوًالبطالة

وسيلة ً.التبذيرمنًأجلًمحاربةًالفسادًوًًماهوًإلاًّ

ًالعامّة ًبالطرق ًالمسيّة ًالعمومية ًالمصاح  ًلفكرة ًالمميز ًالمبدأ ًهذا ًيعتبر ًأنشئتً،كما ًأجلها ًمن ًالتي ًًًًًًًًًو

رغمً،ًامًالذيًيجبًأنًتتحملهًالدولةوًالطبيعةًالخاصّةًلهاًوًضرورتهاًبالنسبةًللأفرادًجعلهاًتدخلًفيًالنظامًالع

ً.تخللّهاًمنًعيوبًفيًالوقتًالحاضرما

 : تكريس مشاركة المواطنين في تسيير المصالح العمومية لفرع الثاني ا
ًالمدينةً ًنظافة ًو ًالمياه ًتوزيع ًو كًالنقل ًبعضًالأعمال ًترك ًو ًمتميزة ًمحلية ًمصاح  ًالإعترافًبوجود ًًًًًًًإنّ

ً ًو ًالصحة ًبحاجو ًالأعلم ًو ًالأدرى ًهم ًالإقليم ًأبناء ًأنّ ًفكرة ًمن ًإنطلاقا ًذلك ًمحليا ًلتسيّ ًًًًًًًًًًًًياتًالتعليم
الإقليمًمنًأجلًالتنميةًوهذاًمنًأجلًالتعاونًوًالتضامنًفيماًبينًأفرادًهذهًالمنطقةًأوًً،وًضرورياتًمنطقتهم

كًماًأنهًّإجتماعية ً.قراطيةيمتكريسًللدتعتبرًاً.
صطل ًوقدًأثيًّهذاًالمنهايةًالقرنًالماضيًبمصطل ًالحكمًالراشدًًظهرًمصطل ًجديدًفيًالصددًهذاًفي

طرفًمحمدًخليفةًحيثًيقولًفيًهذاالصددً"ًيعتبرًموضوعًالتنميةًمنًبينًأهمًالمواضيعًالتيًتلقىًاهتمامًًمن
ًهيئةًسيةًوًالإقتصاديةًوًالإجتماعيةالباحثينًفيًالميادينًالسيا ًالمنظماتًالدوليةًوًعلىًرأسها ،ًلذلكًإعتبرته

ًً.،ًوًمنهًتسعىالحقوقًالأخرىًىًالشعوبكًغيّهًمنساًلدحقاًمكر0480ًًّالأممًالمتحدةًفيًعامً
ًا ًو ًالمتطورة ًالدول ًمن ًالتقدمالكثيّ ًمن كًبيّة ًبلغتًقياسات ًلتي ًفبعد ًالتنميةً، ًالحديثًعن كًان أن

،ًولمًيتوقفًاًثمًالتنميةًالإداريةًوًأبعادهايةًالبشريةًوًمقاييسهمالإقتصاديةًالشاملةًأصب ًالكلامًالآنًعنًالتن
ًالت ًالحدًبلًأنّ ًالإتجاهًلاًا.ًوًبالتعلاقةًبالحكمًالراشدًأوًالحوكمةًنميةًأصب ًلهاالأمرًإلىًهذا ليًفيًرأيًهذا

ئًالتيًيرتكزًعليهاًالحكمًتستقيمًتنميةًحقيقيةًشاملةًوًمتوازنةًفيًدولةًمنًالدولًبدونًتحقيقًالأسسًوًالمباد
ًاالراشد ًأبعادها ًبكل ًالتنمية ًمشارع ًاستكمال ًنحو ًتسيّ ًالشأن ًهذا ًفي ًالجزائر ًو ًالسياسيةً. ًو ًًًًًًًًًلإقتصادية

ً.1وًالإجتماعيةً

                                                        
كًلإشكاليةًالتنميةًوًالحكمًالراشدًفيًالجزائر،ًمحمدًخليفة،ًمداخلةًبعنوانً-1  ،ًبدونًسنةًًجيجلًيةًالحقوقً،ًقسمًالعلومًالسياسية،ًجامعة،
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كًانًلهًبالغًكماً الأثرًأشارًعمارًبوضيافًفيكًتابهًشرحًقانونًالبلديةً"...ظهورًمصطل ًالحكمًالراشد

ًالمحليةًعلىًنحوًيس ًوًالإدارة ًالمركزية تجيبًأكثرًلمقتضياتًالحكمًفيًتغييًّنمطًوًتوزيعًالوظائفًبينًالسلطة

وًأضافً"ًلذلكًعرفًًالمواطنًمنًالمشاركةًفيًصنعًالقرارًالمحليًوًتسييًّالشؤونًالمحليةً...ً،ًوًيمكنالراشد

المنظمات.ً،ًقيادةًوًحكمًأعمالًبشكلًعامًعمليةًالقيادةًالإداريةالبعضًالحكمًالراشدًأنهًبالحكمًالراشدًننتظرً

الحوكمةًًأوًخاصةًيةًأوًمؤسسةًعمومية،ًأوًجماعةًإقليموًهذهًالأخيّةًقدًتكونًدولة،ًأوًمجموعةًدول،ًأوًجهة

1ً...الشفافيةوً،ًوًالمشاركةً،ًوًالتركيزنيًمجموعةًعملياتًتتعلقًبالتنسيقتع

كًفكرةًالشفافيةًالغرض ،ًتطورًالمصاح ًالعموميةًللوصولًإلىًدرجةًتفوقًواجبًالإشباعًمنًفرضًالمفاهيم

ًعنًالدولة ًإلىًمواقعًخارجية ًالخدمة ًإمتداد ًالوطنيًبالحصولًعلىًًالمحليًالعاديًو ًالاقتصاد ًتدعم يمكنًأنّ

تًيتطلبًالتزايدًالمستمرًللمصاح ًالعموميةًلإشباعًالحاجاكماً.ةًويمكنًتحقيقهاًعنًطريقًالإعلامإمتيازاتًدولي

ً:ًبتحقيقًالمشروعاتًالإجتماعيةًهيً،ًوًأهمًالوسائلًالتيًتسم ًلهاالإستهلاكيةًعلىًمختلفًأنواعها

وًالمصاح ًالعموميةًضرورةًحتميةًًيمًالمصاح ًالعموميةًوًذلكًيعنيًالتنسيقًبينًالمواطنالديمقراطيةًفيًتنظ -0

ًالمح ًالديمقراطية ًالفلسفيًلاًتعنيًفقطًالاستقلالًالماليًللجماعاتًالمحليةلية،ًفاللاتجسدًفكرة ًًًًًًمركزيةًفيًمدلولها

ًعموميًو ًمصاح  ًإنشاء ًوجوب ًالجهةلكن ًمميزات ًصيانة ًالهدفًمنها ًة ًثقافية، ًأم ًتجارية ًأم كًانت ًًًًًًًًًًصناعية

كًعنصرًعضوً كًعنصرًموضوعيًلهذاهًالمميزاتًالمحليةًإلىًجانبًالإقليمًطبعا كًلمتهًفيًقراراتً،ًلويالمواطن ه

لًالسياسةًبمفهومًالوظيفةً،ًهذاًهوًأصئصًالمنطقةًالتيًيعيشًفيهااهوًالأدرىًبمزاياًوًنق،ًبحيثًالإداةًالعامة

ًورةًتوليًمواطنًالإقليمًتسييًّالشؤونًالعامةًأوًعلىًالأقلًإبداءًالرأيًفيًالأمورًالتيًتهمًالمنطقة.،ًأيًضرًالعامة

                                                        
 010ً،ًصًمرجعًسابقشرحًقانونًالبلدية،ً،ًعمارًبوضيافً-1
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ًالاجتماعي -1 ًالتوازن ًيساهم ًالضروريةًكما ًالمصاح  ًشفافية ًالتفاوتًً،في ًتقليص ًخلال ًمن ًذلك و

كًلًمواطن حقيقتهاًلاًتعنيًالعدالةًً"وًالديمقراطيةًفيً،الإجتماعيًوتكونًالصاح ًالعموميةًخدمةًيستفيدًمنها

ًفقطًولكنًتحسينًخدماتًالمرافقًالعامةًعلىكًلًالمستوياتً،ًحتًّتحققًمايعرفًبالتوازنًالإجتماعيً...

صًعليهاًالتيًهيًإمتدادًللكتلةًالبشريةًلأنّهاًناتجةًمنهاًرًصاح ًالعموميةًللمصلحةًالعامةًوًالحتحقيقًالمًًً -1

 .1بعًالشعبيًفيًأصلهمًخاصةًالمنتخبينًالذينًيتميزونًبالطا

هيةًبماتعنيهًهذهًامشاركةًالمواطنًفيًالشؤونًالمحليةًأصبحتًمهمةًفيًالوقتًالحاضرًوالهدفًمنهاًالوصولًإلىًالرف

ًً.العبارةًمنًضرورةًتعدّدًالحاجاتًوهيمنةًعنصرًالتكنولوجيا

،ًوًمكانًلممارسةًللامركزيةًهيًالقاعدةًالإقليميةًالمبدأً"ًالبلديةًليجسّدًهذا00ً-01لديةًالبًقانونجاءً

2ًًالمواطنةوتشكلًإطارًمشاركةًالمواطنًفيًتسييًّالشؤونًالعموميةً"

كةًوًأهميتهً"ًيقصدًبؤشرًالمشاركةًتهيئةًراًمنًخلالًهذهًالمادةًفقدًعرّفًالأستاذًعمارًبوضيافًمبدأًالش

ًللمواطنينًالمحليينًً ًالآلياتًالمناسبة ًالمالبلًو ًوًجماعاتًمنًأجل ًالقراراتًإماًكأفراد ًفيًعملياتًصنع ساهمة

ًلهًمنًشرةًأوًمنًخلالًالمجالسًالمنتخبةبطريقةًمبا ًالمشاركةًأحدًأهمًمؤشراتًالحكمًالراشدًلما ،ًوًيمثلًمبدأ

ًإرساءًالنظامًالديمقراطيًوً،بممارسةًالحقوقًوًالحرياتًالعامةوثيقًالصلةًوًالارتباطًبجملةًمبادئًأخرىًتتعلقً

3ً.يةًوًالفعاليةًوًالعدلًالاجتماعيكماًأنًلهًعلاقةًبمؤشرًالشفاف.ًوممارسةًالمواطنةً

كًرًِ ًإمكما ًاللذانًهما ًالإعلامًوًالشفافية ًللديمقراطيةسًمبدأ ً ًالمشرعًالجماعاتًالمحليةًتداد ،ًحيثًألزم

ًالبلديًً ًالشعبي ًالمجلس ً...يتخذ "ً ًمواطنيه ًاستشارتهبإعلام ًو ًبشؤونهم ًالمواطنين ًلإعلام ًالتدابيّ ًحولًكل م

ً.وًأولوياتًالتهيئةًوًالتنميةًالاقتصاديةًوًالإجتماعيةًوًالثقافيةًحسبًالشروطًالمحددةًفيًالقانونًًًًًخياراتً

                                                        
 112ً-114،ًصًمرجعًسابق،ًبوحفصًسيديًمحمدًً-1
 ،ًقانونًالبلديةً.11ًًًالمادةًً-2
 045ً،ًصًشرحًقانونًالبلدية،ًعمارًبوضيافً-3



 الفصل الأول: الطرق العامة لتسيير المصالح العمومية للبلدية و أثرها على التنمية
 

 
40 
 

ً ًالمجالًاستعماليمكما ًالمتاحةًكنًفيًهذا التيًهيً،ًعلىًوجهًالخصوصًالوسائطًوًالوسائلًالإعلامية

ًوهذاًً.المواطنينعرضًعنًنشاطهًالسنويًأمامًًكماًيمكنًللمجلسًالشعبيًالبلديًتقديمًً.صورةًمنًالشفافية

كًماًاعطىًالمواطنًحقًالإطلاعًعلىًمستخرجاتًالمداولاتمنًقانونًالبلدية00ًبناءاًعلىًالمادةً المحليةًوكًذاًً،

1ًًً.ًالقراراتًالبلدية

                                                        
 .ًالمتعلقًبالبلدية01ًً-00نًقانونًم00ً،05ًأنظرًالمادةًً-1ً



 الفصل الأول  ملخص
 

  خلاصة الفصل الأول 

من  إنّ المصالح العمومية البلدية و ما أعطاها السياسي و المشرعّ على حدّ السواءف ،كخلاصة لهذا الفصل

جاءت و التي ومية سواء الوطنية و المحلية مأغلبية النصوص و  القوانين المنظمة للمصالح العأهمية التي ظهرت في 

ضرورة  و حاجة المواطن لها و هذا نتيجة لمول بها إلى يومنا هذا، و على فترات بعد الإستقلال  وجلّها مع

الإجتماعية و الإقتصادية التي عاشها المجتمع من الفقر و الأمراض و الأمية فكانت الدولة مجبرة  على  الظروف

لح العمومية  من تسيير مصالحها العمومية بنفسها بطريقة مباشرة أو بطريقة المؤسسة العمومية، وكانت مجانية المصا

أولوياتها كما أنّ الصحة و التعليم من أهدافها، من أجل تحقيق هذه الأهداف كان لِزامًا عليها ذلك و ما كان 

صدور القوانين الأخيرة إلّا من أجل تفعيلها و تحسين الخدمات مماّ ينعكس على المواطن     و البلدية على السواء 

بإشراك الجميع و بالتالي النفع العام، و المصلحة العامّة نتيجة لهذا و ذاك. رغم ما  واجهته و تواجهه هذه و 

الطرق من إنتقادات إلّا أنّ أثارها  تجلّت في مختلف بلديات الوطن خاصّة من الجانب الإجتماعي رغم العجز 

يلا على ميزانية الدولة مما أجاز و مكّن  للسلطات المالي و البشري الذي تعيشه هذه البلديات  وأصبحت  عبئا ثق

المحلية التخلى عن بعض مصالحها العمومية و إشراك المواطنين في تسيير بعض المصالح خاصّة ذات الطابع 

 الصناعي و التجاري،  و الذي سوف نتناوله في الفصل الثاني. 

 



. 
 

.  

 

 
 الفصل الثاني

صالح الطرق الخاصة في تسيير الم
التنمية العمومية البلديةو أثرها على  

 



 الفصل الثاني: الطرق الخاصّة في تسيير المصالح العمومية البلدية و أثرها على التنمية

 

 
45 
 

من الإستراتجية التي تبنتها أغلب الدول النامية عامة و الدول ذات النظام الإشتراكي خاصّة ومنها  انطلاقا

الجزائر في الإعتماد بالدرجة الأولى على القطاع العام بتسيير مصالحها العمومية بنفسها في كل المجالات دون تمييز 

 .باشر و طريقة المسسسة العموميةالم نظرا لإرتباطها بالجمهور وإرضاءه بطريقة الإستغلال

لكن الظروف التي أحاطت بها خاصّة في المجال التنموي الإقتصادي و الإجتماعي ونتيجة التحولات 

أين   9191، تخلت عن بعض مصالحها و التي جسّدت في دستور ادية و التجوه نحو إقتصاد السوقالإقتص

    . حيث انتقل من نظام حكم تسيطر عليه الدولة لى اقتصاد السوقني عبدأت الجزائر تتبنى النظام اليبرالي المب

ه إلى جانبها مجموعات أخرى المتمثلة في أشخاص القانون الخاص  يأو الجماعات المحلية إلى نظام تشارك ف

خاص شيشاركها في إدارة بعض المصالح خاصّة الإقتصادية منها ،وتنازل السلطة في تسيير هذا النوع من المصالح لأ

عجز التسيير بالطرق العامة  خاصّة في البلديات ساهم في إحداث طرق أخرى وهو ما أصطلح و  .القانون الخاص

عليه بالأساليب الخاصّة في تسيير المصالح العمومية البلدية فقد أعطى قانون البلدية مساحة هامّة لهذا النوع من 

ما أنّ جوهر الجماعات المحلية السماح للمواطن بالمشاركة في التسير الذي يهدف الى النهوض  بالتنمية المحلية،  ك

تطوير كلّ مايميز جهته من موارد طبيعية أو صناعية الذي يتطلب نصوص قانونية و تنظيمية مرنة للتكيف مع هذا 

ء ن البلدية و الذي جاء إثر عجز أغلب البلديات وعدم قدرتها على إنشادأ و هو مالجأ إليه من خلال قانو المب

سابقة و التي جاءت إثر مات رغم انّّا قديمة على مستوى الدولة في الفترة الدمسسسات عمومية لتقديم الخ

 . التأميمات

، و دور هذه في لمصالح العمومية )المبحث الأول (لطرق الخاصة في تسيير اق لمن خلال ذلك سوف نتطر 

 .تنمية المحلية ) المبحث الثاني (ال
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 رق الخاصة في تسيير المصالح العمومية البلديةالمبحث الأول :  الط

و تفويض في الفصل الرابع بعنون "الإمتياز  911و  911في المادة  99-91جاء في قانون البلدية 

قة الامتياز في تسيير المصالح العمومية البلدية ) المطلب ي. طر " الذي سوف نتناوله في المطلبين المصالح العمومية

كما ذكره الأستاذ الدكتور محمد .مومية البلدية ) المطلب الثاني (تفويض في تسيير المصالح العالأول ( و طريقة ال

الصغير بعلي " تتمثل الطرق الخاصة في إدارة المرافق العامة في مشاركة و مساهمة أشخاص القانون الخاص ) طبيعية 

أن يبقى ، على يقتين: الامتياز و التفويضفي طر  ، و هو مايتمثلفي تسيير و إدارة المرافق العامةأو معنوية ( 

 1. "الامتياز أهم طريقة خاصة

 العمومية البلديةالمطلب الأول : طريقة الامتياز في تسيير المصالح 
     العمومية و فعالتيها هو تقديم الخدمة المنوطة بها وهي إرضاء الجمهور في إشباع حاجيته لحكفاءة المصا

 . و أهما طريقة الامتيازلطريقة المناسبة و المثلى لإدارة هذه المصالح العامة. ر ااو التي تتوقف على إختي

 : مفهوم طريقة الإمتياز الفرع الأول
حيث أنّ الأولى تسند  السالفة الذكر  تسيير المصالح العمومية عن الطرق العامةفي اختلاف الطرق الخاصّة 

ونظرا لعدم تدّخل المشرعّ لتنظيمه بنص خاص  .شركة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص سواء كان فردا أو

القوانين  مختلفثّم  التعريف الفقهي و القضائي تظهر أهمية البحث في مفهومه بإعطاء تعريف له من خلال

  التعرف، لاستخلاص أهم السّمات التي تطبع هذا النّوع من طرق تسيير المصالح العمومية ثم القطاعيّة التي نظّمته

 .2ات تكوينهيعلى آل

                                                        
  722، ص مرجع سابق –ري ، النشاط الإداري التنظيم الإدا –، القانون الإداري غير بعليصمحمد ال - 1
ري، كلية بن محياوي سارة، النظام القانون، لعقد الامتياز في التشريع، الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، قانون إدا - 2

  4 ، ص7192-7197جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق و العلوم السياسية، 
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  طريقة الإمتيازالفقهي أولا : تعريف  
لعربية في حين نجد المشارقة في الدول ا،  concessionللإصطلاح الفرنسي  تطلق عبارة الامتياز كترجمة

 .يطلقون عليه إسم الإلتزام

 افظة ، " يقصد بهذه الطريقة أن تعهد الإدارة )الدولة أو المحتتطرق إلى تعريفه العديد من الفقهاء 

ة مرفق عام اقتصادي و استغلاله لمدة محدودة  اإدر القرية ( إلى أحد الأفراد أو الشركات بالمدينة أو أو 

ن المنتفعين بهذا المرفق في مقابل تقاضي رسوم م يقدمها الملتزم وعلى مسسوليته،ذلك عن طريق عمال و أموال و

 1" .العام

، الطرق  من المجالات في فرنسا خاصة النقلم مفضلة في العديد كما عرّف بأنه " طريقة لتسيير المرفق العا

    .توزيع و معالجة المياه ...الخ "

فق العامة تتمثل في عقد إداري ذي طبيعة مختلطة يعهد ابأنه " عبارة عن طريقة من طرق إدارة المر  عرف

طبيعي أو شركة ( بمهمة القانون الخاص ) فرد بمقتضاه أحد أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص 

إشباع حاجة جماعية عن طريق إنشاء و تسيير مرفق عام على نفقته الخاصة و على مسسوليته لقاء تقاضي مبالغ 

 2."رة المتعاقدة ) مانحة الامتياز (نقدية من المنتفعين و لكن تحت إشراف ورقابة الإدا

     هو إتفاق تكلف الادارة بمقتضاه شخصا طبيعيا" الامتياز ه الأستاذ أحمد محيو ففقد عرّ أما في الجزائر 

و رغم انه عبارة عن صك تعاقدي فإن دراسته ترتبط أيضًا بالنظرية العامة ، اعتباريا بتأمين تشغيل مرفق عام او

دراسته تدخل إذن ضمن نطاق دراسة العقود و دراسة المرافق  ، و أنلعام لأن هدفه هو تسيير مرفق عامللمرفق ا

صاحب الامتياز بتولي شخص ) وهو شخص خاص بصورة عامة ( يسمى  للتسيير يكمن أسلوباً و باعتباره العامة 

                                                        
 .  412، 417ص مرجع سابق،، سليمان محمد الطماوي - 1
 729 ، ص7112 ،دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، اوي، الوجيز في القانون الإداريعلي خطار شطن - 2
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: لوارد من المنتفعين بالمرفق مثال، و يستلم الدخل افيتحمل النفقات ،رفق خلال فترة من الزمنالم سيري  الامتياز 

 .1مرفق نقل المسافرين بالحافلات  " امتياز

( أن تلجأ إلى  concédantتسمى هنا الإدارة مانحة الإمتياز مركزية كانت أو لامركزية ) و  امة" يمكن الإدارة الع

يكون من أشخاص القانون الخاص ( عادة مارة مرافقها العامة إلى شخص آخر )إسناد و منح عملية تسيير و إدا

        نضير مايتقاضاهحيث يتولى ذلك على نفقته و بأمواله و عماله ، ،  concessionnaireلزم تيسمى الم

مرفق الكهرباء  ، مثل :ه من خدمات لهم في إحدى المجالاتيقدمنتفعين مقابل ما من المو يأخذه من رسوم 

 2..".،واصأو ان تمنح البلدية إلى إحد الخواص إدارة و تسيير مرفق النقل العمومي بها ، أو منح أحد الخ

 ثانيا :التعريف القضائي للامتياز
فعرفته الذي إعتبره عقدا من العقود الإدارية  دوره في تجسيد تعريف لهذا النوع من الطرق كان للقضاء

... إن التزام المرافق العامة ليس إلا "  9111مارس  71الحكم الصادر في محكمة القضاء الإداري المصرية في 

   يف من الدولة لمسئوليته المالية بتك قته و تحتفعقدا إدارياً يتعهد أحد الأفراد و الشركات بمقتضاه بالقيام على ن

، و ذلك مقابل التصريح ، بأداء خدمة عامة للجمهورارية و طبقا للشروط التي توضع لهأو إحدى و حداتها الإد

     ... فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصةالزمن و استيلائه على الأرباح له باستغلال المشروع لمدة محددة من 

، و لا يكون إلا لمدة محددة ، و يتحمل الملتزم بنفقات المشروع و أخطاره المالية مرفق عام و موضوعه إدارة

  3يتقاضى عوضاً في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين "

فهرس رقم  99111، قضية رقم  7114مارس  1الصادر في جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري كما 

ع لأملاك الدولة هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل الامتياز التابمايلي " أنّ عقد  99117
                                                        

  441، مرجع سابق ، صأحمد محيو - 1
 722، ص مرجع سابق –ري ، النشاط الإداري التنظيم الإدا –، القانون الإداري غير بعليصمحمد ال - 2
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، و بهدف محدد و متواصل مقابل دفع إتاوة لكنه ع للأملاك الوطنية بشكل استثنائيستغلال المسقت لعقار تاببالا

 .1مسقت للرجوع فيه "

 للامتياز  التشريعي ثالثا : التعريف

عقد الامتياز بأنه القانون الفرنسي فقد عرّف  لبعض المصالح العموميةبالرجوع إلى أهم القوانين المنظمة  

عقد تمنح بموجبه الدولة الجهة صاحبة السيادة لشخص ما،إمكانية ، من أجل استثمار مرفق عام أو لها مسسسة 

 .2لها صفة النفع العام "

ل فترة التأميمات إلّا أنه إختفى قة قديم و الذي كان ظاهرا خلايرغم أنّ هذا النوع من الطر أما في الجزائر 

قد قرر  بالمسسسات العمومية الاقتصاديةالمتعلق  19-99حيث يرى الأستاذ رحال أن القانون ظهر من جديد. لي

 . لتسيير المرفق العام )الامتياز (رسميا إعادة الاعتبار و إحياء الطرق القديمة 

ضل ف، كما يعتبر المجال المبداية إحياء الامتياز هو 92لسنة الأستاذ بن ناجي أن قانون المياه  أما عن

  .3لتطبيق الامتياز من خلال النصوص التنظيمية اللاحقة ."

أسلوب الامتياز   يذكر المتعلق بالبلدية  91-99القانون  كان آخرهاالذي  قانونية النصوص ال أماّ في
من قانون  911المادة ا لم تتطرق إلى تعريف له ، إلا أنّبديل للطرق العامة السالفة الذكريمكن إختيارها ككطريقة 

از طبقا للتنظيم الساري أن تكون محل امتيأعلاه  941المذكورة في المادة  البلدية " يمكن المصالح العمومية البلدية
 .المفعول

 1."وط نموذجي يحدد عن طريق التنظيميخضع الامتياز لدفتر شر 

                                                        
العدد :  ، 7191تبسة ، سنة ، مجلة الفكر البرلماني عقد الإمتياز في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية و القطاع الخاص ، دور عمار بوضياف ،  - 1

   1، ص :  91
mebieu.edu.com-. Librarywww ، ، دراسسة مقارنة للعقود النفطية، دراسة تأصيلي عقد الامتياز، نذير بن محمد الطيب أوهاب - 2
 21:94، الساعة 91/4/7191 
   711 ضريفي نادية، مرجع سابق، ص - 3
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بعض المصالح      قوانين القطاعية التي إعتمدته كطريقة لإدارة الرجوع إلى بعض ال االأمر الذي يتطلب منّ 

من  79التي تعدل و تتمّم البند الأول من المادّة  4المادة  92-11في الأمر و نخص بالذكر التعريف الذي جاء 

المتضمن قانون المياه  و الذي تعتبره " عقد من عقود  9192جويلية سنة  91المسرخ في  92-92القانون 

تكلّف الإدارة بموجبه شخصا اعتبارياً عاماً أو خاصاً ، قصد ضمان أداء خدمة ذات منفعة عمومية  قانون العامال

يّين ر وميّة و الجماعات المحليّة و الأشخاص الاعتباعمنح لصالح الهيئات و المسسّسات ال.وفي هذا الصّدد يمكن أن تم

قانون الخاصّ المسهلات الأشخاص الاعتبارييّن الخاضعين لل . يجب أن تتوفر في هسلاء الخاضعين للقانون الخاص 

 .بيق ذلك و شروطه عن طريق التنظيم، وتحدّد كيفيّات تطالضّرورية

                       .الإمتيازيمكن أن يشمل هذا الامتياز إنجاز هياكل أساسية للرّي قصد استغلالها من طرف صاحب 

 2مرفقا بدفتر شروط ." و يكون الامتياز في جميع الحالات

                 و الذي جسد عقد الامتياز بكلّ شروطهالمتعلق بالمياه بتوسع و تخصيص أكثر  97-11كما كرّس قانون 

لاستعمال الموارد المائية و في فصله الأول حيث نص في الباب الخامس المعنون بالنظام القانوني و عناصره.

لح . و قد استعملت مصط لرخصة استعمال الموارد المائيةلقسم الأول بالنظام القانونيباستعمال الموارد االمائية و ا

تبر عقدا من عقود " تسلم رخصة استعمال الموارد المائية التي تع 24و في المادة  29الرخصة أو الامتياز في المادة 

طبقا و ك لاص يقدم طلبا بذأو القانون الخ لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام القانون العام 

. كما أنه اعتبر طرق تسيير 3للشروط المحددة في هذا القانون و حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم "

  " ويمكن البلدية 2/  919الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة و البلديات حيث نصت المادة 

                                                                                                                                                                             
 من قانون البلدية  911المادة  -1
ن قانون المياه، ج ر رقم المتضم 9192ويلية ج 91المسرخ في  92-92المعدل و المتمم القانون رقم  9111جوان  91المسرخ في  92-11الأمر  -2

  .2ص 22
  99، ص 7111بر مسبت 4، الصادرة بتارخ 11ج ر رقم : ، يتعلق بالمياه ،  7111أوت  4في المسرخ  97 -11، قانون رقم  24المادة  - 3
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لال الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الذي ، استغلكيفيات المحددة عن طريق التنظيمحسب ا

 معنويين خاضعين للقانون العام " عن طريق منح امتياز تسيير هذه الخدمات لأشخاصستقلالية المالية أو يتمتع بالإ

 . من هذا القانون 917كما حدّد منح امتياز الخدمة العمومية في المادة 

تخلى أي طريقة من العيوب ومنه يقة الامتياز في تسيير المصالح العمومية مزايا كما لاو كأي أسلوب قانوني فإن لطر 

 :  مايليستخلص ن

باشرة التي لا يمكن يتيح هذا النوع من الطرق فرصة التفرغ الإدارة للمصالح العمومية المسيرة بالطريقة الم -9

 .التخلي عنها

 .توفير الجهد و المال للبلديات العاجزة  -7

ص من التسييس الإدارية و الذي يترتب عنه التخلصالح العمومية المسيرة بهذه الطرقة من التبعية تخلص الم -2

 .و التيارات الحزبية

أما العيوب فيمكن القضاء عليها من خلال الوصاية الحريصة على المنفعة العامة  الذي يكمن في المراقبة  -4

 الخدمات أو الرسوم بين المنتفعين سواء في ةرص على المساواالفعالة للملتزم بإتباع كافة الشروط التي من بينها الح

 1. التي يدفعها

 النظام القانوني لطريقة الامتياز في تسيير المصالح العمومية البلدية: الفرع الثاني 

 947/  2.14رقم كما سبق الذكر في التعريفات السابقة لطريقة الامتياز وحسب تعريف التعليمة الوزارية 

بامتياز المرافق العمومية المحلية و تأجيرها " أسلوب الإمتياز يعتبر الطريقة الأكثر شيوعا في استغلال المرافق  المتعلقة

العامة و هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإدارية المختصة فردا أو شركة خاصة بإدارة مرفق عام و استغلاله لمدة 

                                                        
  721، صس، القانون الإداري ، مرجع سابقمحمد الشافعي ابورا - 1
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حق الامتياز "الملتزم" على مسسوليته مقابل رسوم يدفعها معينة من الزمن بواسطة عمال و أموال يقدمها صاحب 

 ." لنظام القانوني الذي يخضع المرفقالمنتفعون من خدماته ، و ذلك في إطار ا

الشروط اللازمة لمنح الامتياز حيث ذكرت أنهّ بموجب هذا العقد يتعهد أحد الأفراد أو الشركات أمّا 

كليف من الإدارة ) الدولة ، الولاية ، البلدية ( طبقا للشروط التي تية بالخاصة على نفقاته وتحت مسسولياته المال

 . "تحدد في العقد بحيث يعود المشروع في نّاية المدة إلى الإدارة توضع له بأداء خدمة عامة

المتمثلة في السلطة الإدارية مانحة الإمتياز  ثلاث أطراف مانح الامتيازقة تتكون من يأنّ هذه الطر لكون 

 الذين يستخدمهم  كما أنّ صاحب الامتياز هدفه الربح و العمال ، و المنتفعين ،و صاحب الإمتياز  ،بلدية(ال)

 .عموميون و يخضعون للقانون الخاص لا موظفون أجراء

 إنشاء الامتيازالشروط الواجب توافرها في  -أولا

ئة الإدارية على أن تتم هذه في للسلطة التقديرية للهيكن التعليمة ارجئت ذلك لليس هناك شروط خاصّة  -9

المشروعة و شفافية العلانية و الشفافية في جميع المراحل و المزايدة و يهدف هذا الإجراء الى ضمان المنافسة 

معايير أهمها مالية هذه العروض التي يجب أن تتوفر في  ومتياز من صاحب الإجميع العروض المقدمة التقييم بين 

 9وتقنية و الكفاءة . 

سلامة  من بعد التحققيكون ذلك ينعقد الإمتياز إلا بالمصادقة من طرف الجهة الوصية ) الوالي ( و لا -7

مسبقا الإجرءات حيث يحرر العقد و يعرض للمناقشة و الموافقة بعد مطابقته  لدفتر الشروط النموذجي المعد 

 . بموجب قرار المصادقة  حسب القواعد السارية المفعول  ثمّ 

                                                        
، الصادرة عن وزارة الداخلية 9114ديسمبر  12، المسرخة في ةيالمرافق العمومية المحلو تأجير لقة بامتياز المتع 947،/ 2-14التعليمة الوزارية، رقم  - 9

 . و الجماعت الحلية  
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المحدد لنموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة  9111أكتوبر  1ر الوزاري المشترك المسرخ في مثال القرا

فيفري  1المسرخ في  12 -19و الرسوم التنفيذي رقم باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز 

لتطهير و نظام للخدمة العمومية لالمتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز  7119

 .الخدمة المتعلق به

كما أنّ دفاتر الشروط يعدّها رئيس المجلس الشعبي البلدي و يجب أن تكون مطابقة لدفتر الشروط 

       تعاقدية أخرى توي على نوعين من الشروط شروط تنظيمية و النموذجي الذي يصادق عليه الوالي الذي يح

ل هذين الشرطين و استنادا على ما جاء في التعليمة حيث تعتبر امتياز المرفق العامة عملا تجدر الإشارة من خلا و

قانونيا مركبا يتضمن نصوص تعاقدية و أخرى تنظيمية و مرد ذلك أن صاحب الامتياز و أن كان الأصل فيه 

، و على هذا جمهورعاما يقدم خدمات أساسية لل متعامل خاص يسعى إلى تحقيق الربح ،إلا أنه يسير مرفقا

و الدراسة الطبيعية التعاقدية لدفتر  . ط بين أطرف ثلاث " السالفة الذكرالأساس فإنه يولد أثار قانونية هامة ترب

 7ظيمي و آخر تعاقدي. نيجعل وجود مركزين ، مركز ت ما الشروط تفيد بأنهّ عملا مختلط أو مركب وهو

هي من تحكم العلاقة بين  أن يحترم قانون المصلحة العمومية التي فالمركز التنظيمي لصاحب الامتياز يوجب عليه

، و على هذا يمكن للإدارة أن تغير ما تشاء من الشّروط التنظيمية الموجودة في دفتر الشروط، مثل مراجعة الطرفين

    صالح العمومية، كما أنّ لها الحق في الرقابة على إنشاء و إعداد المليها صاحب الإمتيازالتسعيرة التي يتحصّل ع

لصاحب الامتياز  لتعاقديا أمّا المركز .و حق توقيع الجزاء و سيره وحق استرداد المصلحة قبل نّاية المدّة المحدّدة

،  1"، حيث يمكن له أن يحتجّ من جراء التعديل الانفرادي من الادارة لهذا المركز التعاقدي يجعل له حق شخصي

المالي من المرتفقين و الحصول على مزايا من طرف السلطة المانحة عل حسب  كما أنّ له الحق في قبض المقابل

                                                        
  924ضريفي نادية ، مرجع سابق ، ص – 7
، كلية  القانون ، فرع : قانون العقود صول على شهادة الماجستير فيو نعيمة آكلي ، النظام القانوني لعقد الامتياز في الجزائر مذكّرة من أجل ال - 1

 22، ص 7192، الجزائر ، ري، تيزي وزو، جامعة معمالحقوق و العلوم السياسية
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مح لشخص آخر أن يمارس نفس الإمكانيات المتوفرة لديها كأن تقدّم له بعض القروض أو تتعهد له بأن لاتس

من خلال الي"في أي إخلال في التوازن المكما للإدارة مانحة الإمتياز ولضرورة التوازن المالي أن تدخل . النشاط

 : فعل الأمير و الظروف ، استنادا إلى نظرتيظير ما تتمتع به من حقوق و سلطاتتحمل الأعباء المالية ن

 .1"الطارئة

 امّا فيما يخص الطرف الثالث و هم المنتفعين التي تكون بين الإدارة من جهة وبين الملتزم من جهة أخرى 

هم مطالبة الإدارة بإجبار الملتزم على احترام الشروط و التي من بينها ما يخصّ بينهم وبين الادارة فإنّ من حق فيف

و إلّا اللجوء للقضاء و اما بين صاحب الإمتياز فهو من واجبه المساواة بينهم سواء في  .بين المرتفقين ةالمساوا

 2. الخدمات دون تمييزالأجر أو في

 تهانهاية الإمتياز ومنازع :ثانيا

           و التي تكون إما بإنتهاء العقد أو لظروف قاهرة تحول دون استمراريتهاالعمومية  لحامتياز المصا نّاية

المنازعات التي تنشأ بين أما . الإمتياز و إمالعدم الحاجة اليه أو الإخلال الجسيم بالمصلحة من طرف صاحب

حكام و الإجراءات المحددة في طبقا للأالملتزم و السلطة المانحة للامتياز تكون من إختصاص الغرف الإدارية 

عين فهي من إختصاص القضاء قانون الإجراءات المدنية لكونّا تتعلّق بعقد إداري  اما بين الملتزم و المنتف

 . تكون من إختصاص الغرفة الإدارية . وبين الادارة و المنتفعينالعادي

 إلى نقطتين هامتين كما تجدر الإشارة
شروط اتفاقية و شروط لوزارية حيث ورد " الامتياز يعتبر عمل قانوني مركّب يتضمن ومن خلال التعليمة ا  الأولى

 3.ن العام و أدوات القانون الخاص"قانو هذا التركيب يكمن في أدوات التنظيمية " و 

                                                        
 792ص ،، القانون الإداري ، مرجع سابقمحمد الصغير بعلي - 1
 .، مرجع سابقالتعليمة الوزارية المتعلقة بامتياز المرفق العمومية المحلية  -2
 المرجع .نفس  - 3
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، وبرّر مقوّماتها في أنه بفكرة  الطبيعة المركّبة لعقد الامتياز الإداري  الأستاذ بن علية حميدإقتنع  كما

تعمال مصطلح عمل مركّب و عدم استعمال العمل المختلط ، فإنّ طبيعة العلاقة التعاقدية التي تكون بين اس

 . ة تعاقدية من عقدين إداري و مدنيالإدارة مانحة الامتياز و صاحب الامتياز هي علاق

عاقدين، و الثانية الأول مأخوذ من التنظيم الذي يحكم العلاقة التعاقدية فيجعل المرفق العام قانونا للمت

. وعند النّظر في الدّخول المحتوم للتعاقد المدني كرابطة بين الطفين م و يجعل التعاقد قانونا للطرفينالعقد الخاص يحك

، وهذا ما مهدّت له التعليمة السابقة الذكّر في فإنّ هناك علاقة شخصية بين الطرفين تثار و من تلقاء نفسها 

ليس هناك إجراء خاص يحدّد  ا تحت عنوان إجراءات منح امتياز المرافق العامّة المحلية " ( بنصّه2صفحتها السابعة )

، غير أنّ ملين الخواصعايها في اختيار المتكيفية منح امتياز المرفق العامة المحلية و تحديد الشروط المعتمدة عل

 .موضوع الامتياز تجعله عقد يضفي عليه الطابع الشخصي ..."

العقد المدني على الامتياز الذي يعدّ تصرفا إداريا بدا حتمية لا مفرّ منها ، وهذا مايجعل الامتياز في أي أنّ تركيب 

  1. لى الأقل للمرافق العامة المحليةالجزائر يهرب من نظرية العمل الإداري المختلط و ع

، في   إستغلال المرافق العامةو تأجير بعد تحديد طبيعة عقد الامتياز فإنّه يمكن التمييز بين الامتياز الثانية

 : التعليمة الفوارق التي بينهما هيكونّما أسلوبين من أساليب التسيير و جاء في نفس 

، يتولى ز إضافة إلى قيامه بتسيير المرفق، فالملتزم في عقد الامتياحيث تحمّل مصاريف إقامة المشروع فمن

. في حين أنّ صاحب الإيجار لا يقوم بإنشاء ه مصاريف ذلكذا التسيير مع تحمّلبنفسه إنجاز المنشآت اللازمة له

. و تكون مدّة إيجار محققة من طرف السلطة العامة لذلكالمرافق الأساسية التي توضع تحت تصرفّه ، بل تكون 

. فحسب ما أنفقه من أموال، لتمكين صاحب الامتياز من استرجاع قصيرة بالنسبة لمدة عقد الامتيازالمرفق العام 

                                                        
 2 العدد ة، ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسيلمرافق العامّة عن طريق الامتياز، دراسة التجربة الجزائريةحميد بن علية ، إدارة ا - 1

 . 921 -921 . ص7111الجزائر، 
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سن   97بـ ، بينما مدّة الايجار فحصرت سنة حسب كل قطاع 11إلى  21ر من تعليمة فمدّة الامتياز تقدّ ال

 . كحد أقصى

رفق العام . صاحب الامتياز فيأخذ رسوم مباشرة من المنتفعين بخدمات المأو  أماّ من ناحية المقابل فالملتزم

 1.المانحة مقابل تسييره من الادارةأما صاحب عقذ التأجير فيتقاضى 

 المطلب الثاني : طريقة التفويض في تسيير المصالح العمومية البلدية

في التنويع في طرق تسيير المصالح  رلم يكن سببا مباشمصالحها العامّة إنّ تغير دور الدولة في تسيير 

و خاصّة فرنسا التي وصلت  العمومية ، إنما تعدد المصالح العامة و كثرتها أثقل كاهل الهيئات سواء الوطنية أو المحلية

و أنّ هذا التوجّه السياسي ترجم بإرادة سلبية واضحة تتمثّل إلى حدّ اعتبار المصالح العمومية على أنّا عبئ عام  

و هي السياسة التي رسمت دون أن يكون هناك ، في التوقف على تمويلها يد الإنفاق على المصالح العموميةفي ترش

. ولم ي فهم هذا التخلي في البداية إلّا بالتطرق خلي التدريجي عن المرافق العامّةسألة التاستعداد قانوني لتقبّل م

كن ف هم الأمر على أنه تغير فقط في أسلوب تسيير رة هي المختصّة في تسيير مصالحها. لللإختصاص كون أنّ الإدا

يير الأسلوب هو إقتراح من الإدارة لتغكن ل المرفق العام و ليس التخلي عنه لأنّ الإختصاص قاعدة تبقى مستمرة ،

  2.نمط تعاملها مع المرفق العام

من خلال ، و الذي تناوله ضاء الإداري الذي كان في الواجهةلاحظ القضاء الفرنسي هذا التغير و هو الق
 .رفق العامكتشف مبدأ جديد سمي بتفويض المإإعتبار أنهّ 

 : لح العمومية البلديةتسيير المصا الفرع الأول : مفهوم التفويض في
ففكرته تعود إلى بداية القرن الماضي إنّ تطور التاريخي لفكرة التفويض في إدارة و إستثمار المصالح العمومية 

   عندما إتجهت فرنسا إلى تفويض أشخاص القانون الخاص لإدارة بعض المصالح العمومية  ذات الطابع الصناعي
                                                        

  التعليمة الوزارية، مرجع سابق. - 1
  971صنادية ضريفي، مرجع سابق. - 2
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كما هو الحال في الجزائر و غيره   الفرنسي هذا التوجّه في العديد من أحكامه، و قد أقرّ مجلس الدولة و التجاري
 . أزمات إقتصادية و أخرى إجتماعية من الدول بعد الاصلاحات التي جاءت إثر

 تعريف التفويض  :أولا

ضمن دراسة تتعلق Auby على يد الأستاذ  9191ظهر تعبير تفويض المرفق العام للمرةّ الأولى في سنة 

 "    délégation de service publicرافق المحلية حيث عرّف تفويض المرفق العام " بالم

كما أنّ عبارة التفويض في إدارة و إستثمار المرافق العامة قد حلّت تدريجيا في قاموس القانون الاداري 

 . و إستثمار المرافق العامة لإدارةمكان عبارة المرافق العامة بصورة غير مباشرة ، و ذلك كتعبير يجمع عدّة وسائل ا

ين إلى شخص آخر إذا عدنا للمعنى اللغوي للتفويض نرى بأنهّ يتضمن فكرة أن ينقل أو يعهد شخص مع

 . القيام بعمل معين

الأستاذ أحمد بوعشيق بأنه " عقد إداري تعهد السلطة المفوّضة للمفوّض له  من خلال في المغرب  عرّف

في مدار التفويض في مدار التفويض بإستغلال و تدبير المرفق العام الصناعي و التجاري  داخل المجال الترابي المحدّد

 1".بإنقضاء مدّة العقدالمحلي لمدّة محدّدة تنتهي 

بأنه العملية التي تسمح بتخلي  "تفويض المرفق العام   Amel Aouij  Maradالأساتذة  هعرفكما 

الضرورية لتسيير مرفق عام و استغلاله لأشخاص من القانون  أشخاص القانون العام عن الصلحيات و المهام

 2الخاص . " 

كذلك يعرف تفويض المرفق بأنه العقد المبرم بين شخص عمومي متمتع بصلاحيات و شخص آخر و "

 .ل المرفق المرتبط بهذه الصلاحياتمكلف بتسيير جزء أو ك

                                                        
 .91/14/7191تاريخ زيارة الموقع     www.hespress.comباس الوردي ، التدبير المفوض و الإقلاع الترابي ، الموقع الالكتروني الع - 1

 .91:21الساعة 
 .971دية ضريفي ، مرجع سابق ، صنا -2

http://www.hespress.com/
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     العام تسيير مرفق عام بكل  من القانونالذي من خلاله يحول شخص نه العقدبأوعرّف كذلك 

           ، لشخص آخر بمقابل مالي متعلق مباشرة بنتائج استغلالايحمله التسيير من أرباح و خسائربكل مو مسسولياته 

يير العادي الاستغلال الجيد و التسالمرفق و يتحمل بذلك كل المنشآت و التجهيزات الضرورية التي تسمح ب

   1"للمرفق

سبة للنصوص التنظيمية و التي أتت على ذكر و إستخدام عبارة التفويض في إدارة المرافق العامة  أمّا بالن

 délégationحيث استخدم فيه تعبير ،  9192كانت في التعميم الصادر عن وزير الداخلية الفرنسي سنة 

de" service public   عامة . هذا التعميم صدر " المتعلق بجواز الجماعات العامة المحلية تفويض مرافقها ال

رافق بشأن المطاعم المدرسية ، التي إعتبرها القضاء من الم 12/91/9191عقب رأي لمجلس الدولة الصادر بتاريخ 

  2".ستثمارها من أشخاص القانون الخاصالجائز تفويض إدارتها و إالعامة الإدارية 

فقد عرّف خلال فترة . يجاد تعريف جامع مانع لهالصعب إ صورا متعدّدة لذا من المصالح العمومية إنّ لتفويض 

        "  loi Joxeالمتعلق بالإدارة الإقليمية "  971-17من خلال قانون رقم  التسعينات في اللغة القانوية 

 كن لم يعطيه معنى دقيقا بحيث إستعمل لو هذا القانون أستعمل المصطلح 

   convention de délégation de service publicالمرفق العام فويض ت إتفاقية -

   la convention de gestion déléguée      اتفاقية التسيير المفوض  -

ليسكد هذا المصطلح الجديد و يكرسه   le contrat de service publicعقد المرفق العام  -
 .3صادية "المتعلق بمحاربة الرشوة و الشفافية في الاقت 9112جانفي  11،المسرخ في  977 -12القانون 

                                                        
 . 971 ، ص نادية ضريفي، مرجع سابق - 1
  1 ، ص7194لاستكمال متطلبات شهادة الماستر. الجلفة، سنة  ، مذكرة نّاية الدراسة، تفويض المرفق العام في الجزائرمليكة لحرش -2
 . 979ير المرفق العام وتحولات الجديدة، مرجع سابق، ص، تسينادية ضريفي - 3
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 : الأستاذة ضريفي ناديةوكتعريف شاملا وجامع عرفّت طريقة تفويض المصالح العمومية 

 " تفويض المرفق العام هو العقد الذي من خلاله يحول شخص من القانون العام ) الدولة ، الجماعات المحلية

، يختلف عن الصفقة باح و خسائرياته و مايحمله من أر المسسسات العمومية ( تسيير و استغلال مرفق بكل مسسول

                العمومية من حيث الاستغلال و طريقة تحصيل المقابل المالي ، ويتحصل المفوض له المقابل المالي 

للتسيير و الاستغلال من إتاوات المرتفقين مقابل أداء خدمة أو عن طريق الإدارة لكن يجب أن يكون هذا المقابل 

لال المرفق و ناتجا من تشغيله و يكون هذا الاستغلال لمدة معينة ، قد يشمل المرافق العامة المالي مرتبطا باستغ

أو الصناعية و التجارية ، و يتم إختيار المفوض وفق إجرءات واضحة تضمن الشفافية و المنافسة لاختيار  ة الإداري

        قد يحدد حقوق المفوض لهالأفضل و بذلك ضمان خدمة عمومية أجود و أحسن تجاه المرتفقين ، وفق ع

  1و التزاماته بكل قيود المرفق من مساوات و استمرارية و ضرورة تكيف المحيط الداخلي و الخارجي "

 : 2الطبيعة القانونية للتدبير المفوض ثانيا : 
     و لكون المغرب الدولة الجارة وكانت السباقة في وضع نصوص قانونية خلال ماتقدّم من تعريفات من 

" إذاكان القانون الجديد الخاص بالتدبير المفوض بالمغرب يعتبر هذه التقنية بمثابة و تنظيمية لهذا النوع من الطرق 

عقد يفوض بموجبه شخص معنوي عام يسمى " المفوض " لمدة محدودة ، تدبير مرفق عام يتولى مسسوليته إلى 

م المخول له تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق شخص عام أو خاص " المفوض إليه " و الذي يصبح في حك

أرباح من التدبير المذكور أو هما معا . مسكدا أن العقد قد يكون موضوعه أيضا في السياق ذاته إنجاز أو تدبير 

للتدبير المفوض بالمغرب  و لأن "...منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة نشاط المرفق العمومي المفوض 

 ، تتسم بعدم الوضوح41-11لا سيما قبل صدور القانون  ،يز ، وإن كانت التحليلات الفقهيةالمتممفهومه 

                                                        
 . 947، 949نادية ضريفي، مرجع سابق ، ص - 1
 ، كلية الحقوق، طنجة7111ير افبر  94المسرخ ب  14- 11لتدبير المفوض على ضوء مستجدات القانون رقم محمد يحيا ، قراءة نقدية لمفهوم ا -2

  2ص   ،7119سنة  المغرب ،
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فالتسير المفوض بما لا يدع مجالا للشك هو شكل جديد ينفرد عن الأشكال التقليدية ببعض العناصر الجوهرية التي 

قانون الجديد المتعلق بالتدبير المفوض  في حددها المشرع في القانون الإطار لعقود التسيير المفوض ... و بصدور ال

فقد أصبحت متجاوزة لاسيما و أن القانون الجديد يتبنى تصور جديد : التعاقد مع شخص  7111شهر فبراير 

معنوي عام أو خاص ، مما يصبح معه استحالة تعريفه من خلال نظام الامتياز ، فالتدبير المفوض أصبح له مفهوم 

  1.بيرية للمرافق العموميةتدشكال الاستغلالية الإنجازية و الأعم يجمع بين جميع الأ

ف عقد التفويض و العلاقة التي تربطهم بالمصالح انستطيع نستخلص أطر  خلال كل ما سبق، ومن

جود مصلحة عمومية تهدف للنفع العام والتي قررت السلطات العامة و القانون وجودها و ضرورة و ف .العمومية

يجب إشباعها من طرف الدولة إما كمسير مباشرة ، أو تفويضها للخواص و بالتالي العلاقة  ضمانّا كمرفق عام

  يبن المفوض و المفوض له هي علاقة عقدية فهذا العقد يحدد كافة الشروط المتمثلة في التنفيذ ،المقابل المالي

. وبما أنه يصنف كعقد المتعامل معهاة مانحة التفويض و الرقابة فهي إتفاق بين إرادتين المفوض المتمثل في السلط

إداري فإنه يخضع للقانون العام وغير مألوف في القانون الخاص لكونه مسير لمصالح عمومية "و أكد هذه الطبيعة 

"  المتعلق بالنقل العمومي في جهة 9111مارس  11مجلس الدولة الفرنسي في عدّة آراء له مثلا رأي 

pacisienn  ا يكون عندم 977-12من قانون  41و المادة  29سكد أن تطبيق المادة " والذي في خلاصته ي

 2. " يتعلق الأمر بعقد تفويض المرفق

هذا التفويض باستغلال المصالح العمومية يعتبر استغلال المصالح كعنصر معرف لاتفاقية تفويض هذه  ق  ل  و تع  

 لأنه يملك نوعا من في تسيير هذه المصالح . المصالح و يكون الاستغلال باستعمال المفوض له سلطاته الكاملة

ظيم ، و ذلك بوجود علاقة مباشرة بينه وبين المرتفقين    نالاستقلالية بالرغم من احتفاظ السلطة المفوضة لسلطة الت

                                                        
 2ص ، محمد يحيا، مرجع سابق - 1
  929ص  ،ضريفي نادية، مرجع سابق - 2
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لو  ماتها حتى ووديمو لعلاقته المباشرة مع الموردين و المقاولين ، كما أنه الضامن الوحيد لسير المصلحة العمومية   و

 . 1لم يتضمنها العقد

في فرنسا على ضرورة التزام صاحب الامتياز عند تقديم عرضه بضمان  977-12من القانون  29" تنص المادة 

 . مخاطر ذلك طبقا للعقدمع تحمل أخطار و  2ة المرفق العام و مساواة المرتفقين أمام المرفق ." ياستمرار 

   غربي أن يلتزم المفوض له بأخذ كافة المستخدمين النظاميين ما يخص العمال حيث نصّ القانون الميف أما

 نفيذ كما أنه ان يضمن للمستخدمينو الملحقين و المسقتين و الدائمين و المنتمين للوكالة عند الدخول حيز الت

  3ر...، و الإمتيازات المكتسبة يوم إمضاء العقد و باقي الحقوق الأخلأجرةعلى الأقل الحقوق اللازمة و شروط ا

اشرة من المستعملين أما المقابل المالي فهو متعلق مباشرة باستغلال المصالح العمومية فقد يتحصل عليه مب

، "الأساس أن يكون المقابل المالي مرتبطا ة لتحصيل المقابل، ولكنها ليست الطريقة الوحيدمقابل الخدمة

 4بالاستغلال ."

 ح العمومية البلدية  المعنية بالتفويضخصائص عقد التفويض و المصالالفرع الثاني :

د الإدارية تتعهد بمقتضاه السلطة مانحة و تفويض المصالح العمومية هي عقد من العقطريقة  أن بما

صلحة العمومية لمدّة محددة تنتهي بإنّاء مدّة العقد التفويض لمفوض له داخل إقليمها المحدد بإستغلال و تسيير الم

 : وع من العقود بثلاث خصائص أساسيةز النيده ويتميدنية تجامع إمك

 
                                                        

دة الماستر في الحقوق تخصص تخصص، قانون إداري، كلية الحقوق ررزيقة لشلق، تفويض المرفق العام للخواص، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شها - 1
  77، ص7194سنة و العلوم السياسية،قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر،

   922ص  ،ضريفي نادية، مرجع سابق -2
تاريخ الزيارة  ،topic-http;//contadmin.forumaroc.net/t45منتدى ماستر القضاء الإداري ، آليات تدبير المرافق العامة ،   -3

 . 99، ص94:11، الساعة : 79-14-7191
 924المرجع السابق ص منتدى ماستر القضاء الإداري، - 4
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 خصائص عقد التفويض : ولاأ

متياز التي يتم إنّ إبرام عقود التدبير المفوض يتم وفق آليات مختلفة ، عكس عقود الإ: طريقة إبرام العقد -9

أخرى كالإتفاق إلى طرق ، فقد يلجأ  الإشهار و الإعلان عن المنافسةإبرامها بحرية دون أن يلجأ المتعاقدين إلى

ول بها في مجال ، وفق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المعمعن طريق المنافسة أو طلب العروض المباشر أو

   1.الصفقات العمومية

المتعلق بالمياه "يتم تفويض الخدمة  7111أوت  4المسرخ في  97-11من قانون 914  كما نصّت المادة

، و شروط الخدمات التي يتحملها المفوض له ، محتوىمع تحديد لاسيماعرضها للمنافسة  العمومية عن طريق

، و مدّة التفويض و كيفيات دفع أجر المفوض له أو التسعيرة المدفوعة من فيذها ،و المسسوليات الملتزم بهاتن

 .تقييم نوعية الخدمةالمستعملين ، ومعايير 

تعاقدة أن تلجأ حسب الحالة للمصلحة الما ممكن أنّّ  منه 91المادة ون الصفقات العمومية في انكما أجاز ق

 . و جزئية طبقا للتنظيم المعمول بهإلى إبرام عقود برامج أو صفقات ذات طلبات كلية أ

شخصا سواء شخص طبيعي أوخاص يتولى طيع القول هنا بأنه عقد وكالة توكل من خلاله الإدارة تنسمنه 

، و هي التي توكله و تفوضه لشخص آخر مع رفق العام و تنظمهدارة تنشئ المفالإالمصلحة العمومية إستغلال 

 . نوعية الخدمة أو الأسعار إن وجدتبقائها في الدور الرقابي و هو الرقابة في 

 ة المحدّدة لعقود التفويض :المدّ  -6

ون أنّ ، ولك، لأنه ليس مدى الحياةيجب أن يحدد عقد التفويض مدة معينة لتفويض المصلحة العمومية

     ، هذا لأنّ صاحب الامتياز يقوم بالإستثمارات ت لزم مدّة طويلة لاسترجاع خسائر لامتياز يكون طويل المدىا

، عكس الايجار الذي يكون في أغلب الأحيان قصير أو متوسط المدى و هو نفس الحال بالنسبة تحقيق أرباحو 
                                                        

  مرجع سابق  ،منتدى ماستر القضاء الإداري -1
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المشرع المغربي في هذا الباب  كما راى 1. اتتعدى في أغلب الأحيان ثلاث سنو لعقد التسيير المفوض الذي لاي

في القانون السابق الذكر أنّ مدّة العقد تكون وفق المهام المطلوبة من المفوض إليه و الإستثمار الذي يجب أن 

ينجزه ، و لايمكنه أن تتجاوز المدّة العادية لاستهلاك الإنشاءات عندما تكون المنشأة ممولة من قبل المفوض إليه .  

خدمة المرفق العام أو توسيع لايمكن تمديد العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما من أجل حسن تقنين  كما

ك فالمدّة كافية و إن  ، أما غير ذلأشغال غير واردة في العقد الأولي، بإنجاز فوضنطاقه الجغرافي و بطلب من الم

 . كانت قصيرة

 و التي هي في نفس هم و المميزة لتفويض المرفق العام ضريفي نادية هذه الخاصية بأنّا الأ كما وصفت

 . الوقت عناصر معرّفة له

المتعلق بالمياه " يوافق على إتفاقية تفويض الخدمة العمومية حسب  97-11من قانون  912جاءت المادة 

المادة و الأشكال  ا أو إلغائها ضمن نفسيتم تعديل الاتفاقية أو تمديد مدته. كيفيات المحددّة عن طريق التنظيمال

 متعددةيكتسي عقد البرنامج شكل إتفاقية سنوية أو المتعلق بالصفقات العمومية  19)معدلة ( في الفقرة  92

و يتم تنقيذها من خلال صفقات تطبيقية وفقا لأحكام  ، المالية ويمكن أن لا توافق السنة ، تكون مرجعا سنوات

 .  ( سنوات1نامج بـــ مسس )عقد البر هذا المرسوم . كما أنه حدّد مدّة 

 : نوعية الرقابة على المصالح العمومية المسيرة بطريقة التفويض  -6
            المجالس الجهوية و لجان الضبطتخضع رقابة عقود التفويض إلى رقابة المجلس الأعلى للحسابات و 

 تدبير المرفق العامة ال التقليدية لبمبادرة من وزارة الداخلية والمالية، عكس الأشكالتدقيق الإفتحاص و  و

 2كالامتياز ...

                                                        
 924ضريفي نادية ، مرجع سابق ، ص  - 1
  .2مرجع سابق ص، منتدى ماستر القضاء الإداري - 2
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حيث تلزم على صاحب الإمتياز تقديم  911، المادة المتعلق بالمياه 97-11 القانون أما في الجزائر و في

. و يكون هذا تفويض الخدمة العمومية و تقييمها، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ للسلطة المانحة الامتيازتقرير سنوي 

  . السنوي و الملاحظات المترتبة على دراسته عرض على الحكومة التقرير

 :  : المصالح المعنية بالتفويض ثانيا 

ة المتعلقة بالري فقد أجاز المشرع الجزائري ببناء منشآت الري " يصّ االخفي إطار الخدمات القطاعية الهامّة 

تأهيله و كذا استغلالها في إطار عمليات  يمكن أن يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشآت الري أو إعادة

 1.تمويل الإستثمارات المرتبطة بها الشراكة بإدماج تصميم المشاريع و

أنهّ ولمدّة محدّدة بالتفويض سواء في فرنسا كأول دولة ظهر بها هذا المصطلح غير  الاتوجد مصالح بعينه

و التجاري لكون هذه ذات الطابع الإقتصادي  طويلة كانت النشاطات المعنية بالتفويض هي المصالح العوممية

 . الفائدة الماديةبسبب وى من طرف الخواص ه، كما أنّا تستهل تفويضاالمصالح الأس

، فإنّ فكرته تعود إلى بداية القرن الماضي عندما اتجهت فرنسا ستجدّةبما أنّ طريقة التفويض طريقة قديمة م

، وقد أقرّ مجلس ة ذات الطاّبع الصناعي و التجاريض المرافق العامّ إلى تفويض أشخاص القانون الخاص لإدارة بع

 . هذا التوجه في العديد من أحكامه الدولة الفرنسي

" و يقول الأستاذ جون ماركو بأنّ تفويض المرفق العمومي لا يخص المرافق الإدارية و لا يطبق عليها القانون 

 . "ة من التفويض بل هي  مستبعد ) المنافسة و الإشهار ( 977- 12

" يمكن البلدية أن تفوض تسيير المصالح  911كما أنّ قانون البلدية الجزائري ذكر مصطلح التفويض في المادّة 

تشريعية       أعلاه عن طريق عقد برنامج أو صفقة طلبية طبقا للأحكام ال 941العمومية المنصوص عليها في المادة 

                                                        
 ه، مرجع سابق.المتعلق بالميا 11-97قانون  - 1
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لتفويض بالمصالح التي يمكن تسييرها بتقنية  أو بطريقة ا 941اءت المادة ج. حيث 1."و التنظيمية المعمول بها

 . على سبيل المثال لا الحصر

يمكن القول أنّ كل المصالح العمومية قابلة للتفويض سواء كانت إدارية أو صناعية أو تجارية ، لكن هناك 

 2مصالح الشسون الإجتماعية ...الخ  مصالح مستبعدة نظرا لطبيعتها أو نشاطها مثل مصالح الحالة المدنية ،

 إنهاء عقد التفويض ثالثا: 

يخص إنّاء العقد فتتم إما بالطريقة العادية و هي إنتاء مدّالتفويض ، وقد يتم إنّاءه بطريقة استثنائية   فيما

كالفسخ و ذلك لأسباب قاهرة أو الفسخ من طرف المفوض لإرتكاب المفوض إليه خطأ يمس بمبدأ المصالح 

عمومية . إلّا أنّ إنتهاء العقد أوفسخه لا يعني توقف خدمات المصالح العمومية بل إما أن يسير بطرقة مباشر من ال

 . لسلطة أو عن طريق إبرام عقد جديدا

طريقة  الطرق الخاصة المتمثلة في طريقة الإمتياز و  كما يمكن أن نشير في الأخير إلى أسباب اللجوء إلى

لتفعيلها وسيرها  للأنّ إنارة  من قانون البلدية 941ومية البلدية خاصّة المصالح المذكورة في التفويض للمصالح العم

مستلزمات عيشة المواطن،  و لإنشاء المصالح ذات الطبيعة التجارية و الإقتصادية إلاّ الطريق و نظافة الشوارع من 

الإيجاب على بكما أنّا تنعكس لمجاورة  ، ولكون هذه الطرق اتت بثمارها في الدول التحسين هذه المستلزمات

شجع على الإستثمار و الرفع من الجباية المحلية و ضمان الاستغلال الفعال تالبلديات لكون هذا النوع من الطرق 

المبحث  )وهذا ماسوف نتطرق إليه فيويكرس روح المنافسة التي تنعكس على المواطن  البلدية  للمصالح العمومية

 . (الثاني

                                                        
    .، من قانون البلدية 911المادة   -1
   921ضريفي نادية ، مرجع سابق ، ص -2
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    : دور الطرق الخاصة لتسيير المصالح العمومية المحلية الثاني المبحث

 في التنمية

نتيجة التوجه إنّ اللجوء إلى الطرق الخاصّة في تسيير المصالح العمومية المحلية و إشراك القطاع الخاص 

ة العامة و إزدهر يرالي الذي فرض ضرورة اللجوء إلى هذا النوع من الطرق و التي تكون مكملة لطرق التقليديبالل

سع ليشمل القطاع الخاص و يعطيه فرصة لتنفيذ خدمة عمومية تّ اهذا النوع من التييسر من خلال النصوص و 

الدور رغم تناثر هذه النصوص حسب كلّ قطاع و كتقييم لهذه الطرق المستحدثة سوف نتاول في هذا المبحث 

فع من الجباية المحلية )المطلب ر ل تشجيع الإستثمار المحلي و ال، من خلاو إنعكاستها على التنمية المحليةالذي لعبته 

الأول( الذي يتخلله فرعين ، تشجيع الإستثمار المحلي ) الفرع الأول ( ،و الرفع من الجباية المحلية ) الفرع الثاني ( 

و يكون ضمنه فرعين   ،و جودة خدماتها )المطلب الثاني (و ضمان استمرارية للمصالح العمومية العامة الإقتصادية 

عل المواطن من ، و تكريس المنافسة و انعكاسته  العامة الإقتصادية ) فرع أول (ضمان الإستغلال الفعال للمصالح

 . حيث نوعية الخدمات

 . ثمار و الرفع من الجباية المحليةالمطلب الأول : تشجيع الاست

المحلية المصالح العمومية دت لها مهمة إدارة كهيئة إدارية أسنو البلدية بالخصوص  إن الجماعات المحلية 

بإمكانّا تجاوز كل الصعاب و العوائق التي تعترضها في تنفيذ وظائفها و ذلك بالحرص على تطبيق مختلف 

من إنشاء مصالح عمومية تضمنتها النصوص القانونية و خاصّة قانون البلدية الذي يمكنها الإصلاحات التي 

 تفعيل دور ، و كذا فع من أجل الرقي بمواطينهايرها بالطرق التي تراها الأنجع و الأنإقتصادية و تجارية و تسي

المواطنين على مستوى القاعدة في وضع و تنفيذ مختلف البرامج التنموية و بتبني كل الآفاق و التطلعات التي من 

كما تخللت هذه النصوص  .ها تحقيق تنمية محلية تعزز و تقوي التنمية الوطنية في إطار شامل ومتكاملئنشا
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لجلب الاستثمارات لأنه هي السبيل الأنجع لتمويل الجماعات المحلية خلافا لما كان سائدا  بضرورة المرونة 

 : .ومنه هالجوء إلى القروض مما يرفع من عجز لاعتمادها على دعم الدولة أو ال

        ر المحلي تشجيع الإستثمافي ها ر ودو في تسيير المصالح العمومية  ةالطرق الخاصّ   الفرع الأول :

 و أثرها على التنمية

و الذي  7119جويلية  71من خلال خطاب رئيس الجمهورية أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية في 

ية حيث قال " لقد بات جاء نصه يطلب منهم الاستعداد في الإعتماد على وسائلهم الخاصّة من أجل تفعيل التنم

أن تتحلو بحسن التعاطي مع الواقع و العزم و روح المبادرة و الشفافية في تسيير بلدياتكم من  وم، اليمن الضروري

موارد جديدة ،ذلك أنّ التنمية المحلية التي ينظر إليها دوما على أنّا مسسوليات الدولة اجل ايجاد نشاطات تدر 

  ".تندرج ضمن مسسوليا البلديات ية لكوحدها هي اليوم محل مراجع

ن هذا الخطاب الهام و الذي يكرّس فكرة اللامركزية الإقليمية يجعل من البلدية دعم الإستثمار المحلي عن م 

طريق جذبه أولا و ثّم استمراره و تطويره و الوصول الى الغايات الإقتصادية المرجوة منه ، و كذلك ما يصاحب 

 .راكة بين القطاع العام و الخاصلشبه ،وهو مأخذنا إلى ارتبطة هذا الإستثمار من فوائد أخرى م

 : الإطار القانوني للشراكة أولا : 

البلدي بكل عملية و يتخذ المتعلق بالبلدية " يبادر المجلس الشعبي  91-99مانص القانون  من خلال
  1.و مخططها التنموي إقتصادية تتماشى مع طاقات البلديإجراء من شأنه التحفيز وبعث تنمية نشاطات 

     تشجيع الإستثمار و ترقيته ..." ، يتخذ المجلس الشعبي البلدي كافة التدابير التي من شأنّا ضلهذا الغر 
و يدخل في هذا المفهوم قبول الهبات التي يقدمه الأفراد أو الشركات الخاصة قصد تدعيم الإستثمار أو تدعيم 

الخواص وأيضا الاستعانة بخبرات  ، و أيضا يدخل ضمنها المبادرات الشخصية منالمسسسات العمومية مباشرة

                                                        
 المتعلق بالبلدية  91-99من قانون  999المادة  - 1
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. كما أنّ المشرع صرح في قانون تهيئة الإقليم أنّ من أدوات الشراكة 1الخواص في مجال تدعيم الاستثمار المحلي 
إبرام عقود تنمية تشترك الدولة و/أو الجماعات الإقليمية و المتاعاملين و الشركاء الإقتصاديين قصد تنفيذ خطط 

 . المناطق الواجب ترقيتها سيما فيالتهيئة لا

  اعات المحلية البلدية للإستثمار المحليمثانيا : آليات تدعيم الج

 97-12الذي عالج عيوب المرسوم التشريعي 12-19في هذا الصدد اصدر المشر قانون تطوير الاستثمار 

غير مباشر . على ماورد في المتعلق بتطويلا الاستثمار و التي تسعى في مجملها إلى تكملة الهدف بشكل مباشر أو 

 . صوص القانونية المتعلقة بالبلديةالن

   راحل المهمة و الصعبة وهي من الم: يم الاستثمار المحليعتشجيع الاستثمارات كأداة لتد -9

اته ذ. لذلك فإنّ جذب الإستثمارات هو بحدّ اصّة الإقتصاديةمة مشاريع في البلدية الخو هو إقناع الخواص بإقا

، هو عامل ود الإستثمار و إستقراره و نجاحهنفس الوقت أداة لتدعيم الإستثمارات المحلية كون أنّ وج غاية و في

في نفس النشاط أو الاستفادة من  ءو جو عد على جذب استثمارات للبلدية و هو أيضا يوفر إغراء لآخرين للّ مسا

، فقد يكون تابعا ر بالضرورة للخواصن ذلك الإستثما. و قد لا يكو أدى إلى انجاحهالمناخ الإستثماري الذي 

 . ة  أو عدّة بلديات مشتركة بينهماللبلدي

لبلدية نّا جذب الإستثمارات لأإنّ اهم العوامل التي من ش: عوامل تشجيع الإسثمار المحلي  -7

 :و التي تدخل ضمن صلاحياته

 .الإقتصاديةه نحو تدعيم النشاطات وهو حرص الإدارة المحلية إلى التوج: العامل الاقتصادي -أ

 و التي تهدف في الدرجة الأولى التي يدخل ضمنها حالة التنمية الاجتماعية  :العامل الإجتماعي -ب

 .ية بين أطراف المجتمع في البلديةإلى تطوير التفاعلات المجتمع

                                                        
 ، المتعلق بالبلدية . 91-99من القانون  921 ،911، 97، 92، 97أنظر المواد :  - 1
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المناخ الإستثمار بأنه مجمل الأوضاع القانونية و الإقتصادة  يعرف :أهمية تشجيع الإستثمارات  -2

 1. أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمارستثمارية و التي على و الاجتماعية التي تكون البيئة الإ السياسية

          يعتبر هذا المناخ من أهم مايجذب الإستثمارات للذلك تسعى الدولة و البلدية على حد سواء إلى  و

لجهات المختصة في تقييم ذلك المناخ في و تحسينه بشكل مستمر ، وهو أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها ا تهيئته 

نجاحه في تشجيع أكبر عدد من الإستثمارات كما و نوعا فتشجيع الاستثمار هو لتحقيق غاية ووسيلة في نفس 

و ان كان معناه لتحقيق غاية وهي المصلحة و المساعدة ، فإنّ أهمية التشجيع على الإستثمار هو     الوقت 

 .طن المحلي من التنمية على منطقتها ينعكس على المواالتمويل الداخلي للبلدية مم

 دور البلدية في تشجيع الإستثمار :ثالثا : 

تعتبر البلدية هي الفاعل الأساسي في تشجيع الإستثمار كونّا المسسولة قانونا عل إقليمها و عن مايحدث 

ت الضرورية لمواطنيها و استغلال مايسمح ، و هدفها تلبية الحاجا المجالاتفيه و المساهمة مع الدولة في تنمية شتى

من خلال مصالحها  آليات لتنشيط الحركة الإقتصادية في المنطقة مما يساعدها على النهوض بها  منن به القانو 

كما نص القانون على ذلك و أعطاها الصلاحية الكاملة رغم خضوعها للوصاية حيث جاء في المادة   .العمومية

تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياكل و التجهيزات الخاصة بالشبكات "  91-99من قانون  999

. و يمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة يات المتعلقة بتسييرها و صيانتهاو كذا العمل ،التابعة لاختصاصاتها

كما أنّ هذه التهيئة لا تتوقف عند "  .دية أو التجارية أو الخدماتيةالمساحات الموجهة لاحتواء النشاطات الاقتصا

 921صت في المادة الامكانيات المحلية فقط بل يمكن ان تكون من مبادارت شخصية لأشخاص آخرين كما ن

حيث تحدد البلدية في إطار التسيير ممتلكاتها و سير مصالحها العمومية المحلية مساهمة مالية  ،من نفس القانون
                                                        

 7114يناير سنة  2المسرخ في  14-17يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  7192أبريل سنة  1المسرخ في  971-92المرسوم التنفيذي رقم  -1
، الريدة الرسمية الصادرة في  19الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغ ما بين ثلاثين و الخمسين سنة و مستوياتها ، المادة 

   . 92ص  91، العدد :  7192أبريل  92
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    مات المقدمة و نوعيتها . كما تشجع البلدية و تدعم كل نشاط أو مساهمة للمرتفقين تتناسب و طبيعة الخد

التنمية حيث هذه التهيئة تستهدف . إلى إنجاز مشاريع ذات منفعة عامةأو مبادرة فردية أو جماعية تهدف 

 .الإقتصادية و الاجتماعية

ص القانونية يمكن أن نلخصها في كما أنّ الضمانات والحوافز التي تشجع على الاستثمار فقد أقرتها النصو 

 مايلي:

 نفس التعامل إتجاه كل الستثمرين، خاصة بين القطاع العام و الخاص المساوات و عدم التمييز و ضمان. 

 ممارسة  . و حمايتهم من أية في أوقات الإضطربات الإجتماعيةالصرامة في حماية المستثمرين و ممتلكاتهم خاص

 . قد تسثر على إستثماراتهم

 ن المحليين فيما يسمح به القانونمان منح الأولوية في إمتيازات للمستثمريض. 

 إستثماراتهم و حلها في أسرع وقت. الإستماع إلى إنشغالات و حل مشاكل المستثمرين التي تعيق 

  ضمان ممارسة أقصى درجات الشفافية و حق وصل للمعلومات و الاستفادة من المعلومات التي قد

 .ة في إطار يضمن المنافسة الشريفةم أو تقييهم الخسار تنجح إستثماراته

 و عدم إستعمال ميزات السلطة العامة ،عدم التراجع عن الحوافز المعطات في إطار صلاحيات البلدية  

 . كانت تستعمل ضد مصالح المستثمرينإلّا في الحدود الضيقة في حالة  

  يج لها في التعامل مع المستثمرينو الترو  الفساد الإداري و الحفاظ عل الصمعة كافحةمالوقاية و. 

 1.من المشاركة في التنمية المحلية الدعم المعنوي للمستثمرين يحفزهم على إعطاء أكبر قدر  
 
 

                                                        
 7114يناير سنة  2المسرخ في  14-17يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  7192أبريل سنة  1المسرخ في  971-92المرسوم التنفيذي رقم  أنظر  -1

 .الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغ ما بين ثلاثين و الخمسين سنة و مستوياتها
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كما نص القانون على ضرورة اشراك المجتمع المدني في تشجيع الإستثمارات المحلية حيث جاء نص الماد 

الشعبي البلدي كل التدابير لاعلام المواطنين بشسونّم و استشارتهم حول  " يتخذ المجلس.من قانون البلدية  99/7

  ددة في هذا القانونخيارات و أولويات التهيئة و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية حسب الشروط المح

الأخيرة من الحصول إنّ تفعيل المصالح العمومية البلدية اصبح من اولويات الخدمة العمومية وذلك لمتكين هذه 

المالية و يحرك  مما تعود وتنعكس على المواردالحمامات و المسابح المعدنية ...على مدخولات مهمّة كإستغلال 

إنّ التنمية الإقتصادية و الإجتماعية جتماعية لذلك فبدوره عجلة النمو الاقتصادي مما سينعكس على التنمية الإ

وجود موارد مالية تسمح لها  تنمية إقتصادية دون ، و لابتنمية اجتماعية للبلدية أن تقوم، فلا يمكن متكاملين

 .برز دور تشجيع الإستثمار المحلي، و هنا يبذلك

الأهالي و جهد  بين جهد تتاحهي تلك العمليات التي  ،، أنّ التنمية المحليةالبعضكما يرى ذلك 

، و تحقيقا لتكامل و الثقافية للمجتمعات المحلية  ة ، لتحسين الأحوال الاقتصادية و الاجتماعيالسلطات الحكومية

، تقوم هذه العمليات على عاملين أساسيين مساهمة المواطنين أنفسهم في ذه المجتمعات في إطار حياة الأمةه

  و توفير مايلزم من الخدمات الفنية و غيرها من شأنّا تشجيع المبادرة  ،بذولة لتحسين مستوى معيشتهمالجهود الم

، مايستشف من هذا أنّ المحرك ع و جعل هذه العناصر أكثر فعاليةلمساعدة الذاتية و التبادلة بين عناصر المجتمو ا

، باعتبارها بشري و تمويل مالي ذاتيالأساسي للتنمية يتمثل في الإعتماد على خصوصية البيئة المحلية من مورد 

، كلما اعتمدت الجماعة درى من غيره باحتياجاته التنموية، فالعنصر البشري هو أطاقات للمشاريع التنموية المحلية

، و من ثمَّ في صنع القرار التنموي المحلي وفق كلما تدرجت في الإستقلال المالي  المحلية البلدية من مواردها المالية

  1. قيم إضافية يستفيد منها المواطن معايير و

                                                        
   مذكرة لنيل شهادة المجاستير في القانون العام ، كلية الحقوق  –دراسة حالة البلدية  –دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية شويح بن عثمان ،  - 1

 ، بدون صفحة .7199، سنة و العلوم السياسة ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان 
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دية في الرفع من الجباية عمومية البلالفرع الثاني : دور الطرق الخاصّة لتسيير الصالح ال

 :المحلية

تعد المالية المحلية من عدة جوانب مسشرا حقيقيا للتطورات التي تعرفها المجتمعات الحديثة وعنصرا أساسيا 

حة تفرضها طبيعة و أنّ موارده المالية أمر جوهري و ضرورة ملّ  للحكم على مسار إصلاح نظام اللامركزية المحلية.

الصلحيات التي تمارسها نتيجة لمركزها السياسي و الاداري ، إذ لا يمكنها و بأي حال من الأحوال أن المهام و 

تتمكن من أداء مهامها و بطريقة مقبولة و الاستمرار في البقاء و تكون كطرف قوي في الساحة المحلية و المركزية 

 . الي معزز يتسم باليسر و المرونةإلا إذا كان مركزها الم

، و حتى تتمكن البلدية فعلا من الإرتقاء و بأتم معنى الكلمة إلى مطاف الأشخاص المعنوية ا على هذهبناء

و اللامركزية الإدارية في الإدارة و التسيير و أن تبذل كامل عنايتها للحفاظ على  ،التي تتمتع بالإستقلال المالي

و إحداث الطرق رد لهذا هو إستغلال مصالحها العمومية موارده المالية و تطورها كيفما كانت طبيعتها ولعلّ ابرز مو 

خاصة بعد التحول الذي شهدته الجزائر في نظامها الإقتصادي و الاجتماعي و ذلك التي خولها لها القانون 

بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الإقتصاد الحر أو اقتصاد السوق فكان لزاما أن يكون لهذا التحول تأثير على 

منه فإنّ الطرق الخاصة لتسيير المصالح العمومية  و 1. جزء من المالية العمومية للدولة ة المحلية للبلدية باعتبارهاالمالي

التي تعتبر المدعمة  ،قطاعات التجهيز و الإستثمارباية المحلية خاصّة في البلدية يوفر إلى حدِّ كبيرا رفع من الج

         مجموعة الإجراءات  ابأنّتي تعرّف من المصادر المالية المحلية ال تعبرتو هي التي  2. للاصلاحات الإقتصادية

.كما عرفّت كذلك بأنّّا  3 ةن الهيئة المحلية من تنفيذ مخططاتها في التنمية المحليو الوسائل المحددة بالقانون و التي تمكّ 

                                                        
 .  911، ص 7117ة الفكر البرلماني، العدد الأول، شهر ديسمبر المحلية ، مجل ، نظرة حول المالية العموميةعلي زياني واعمر  - 1
   11، مرجع سابق صالتعليمة الوزارية  - 2
 . 91، ص7119 ، مصر،التمويل المحلي، الدار الجامعية، عبدالحميد عبدالمطلب  - 3
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المحلية على مستوى الجماعات المحلية  تاحة و التي يمكن توفرها من مصادر  مختلفة لتمويل التنميةكل الموارد الم

 1. الحكومة المركزيةعن ، و تعزز من إستقلالية السلطة المحلية ق أكبر معدلات التنمية عبر الزمنبصورة تحق

جعة في الأساس من الإقليم من ذلك نستنتج أنّ القاعدة الأساسية في التمويل المحلي أن تكون المصادر نا

 . ر المحلي و فعالية الأداء المحلي، وهذا لضمان أكثر استقلالية لقرابذاتية المورد و هو مايعبّر عنه ،المحلي

من قانون البلدية على أنّ " البلدية مسسولة عن تسيير موارده المالية الخاصة بها .  911كما نصت المادة 

   تتكون الموارد الميزانية  عن هذه الموارد "من نفس القانون  921المادة  و مواردها.وهي مسسولة أيضا عن تعبئة 

 ، مما يأتي :و المالية للبلدية بصفة خاصة

 ،حصيلة الجباية -

 ،مداخيل ممتلكاتها -

 ،مداخيل أملاك البلدية -

 ،الإعانات و المخصصات -

 ، لوصاياناتج الهبات و ا -

 ، القروض -

 ناتج مقابل الخدمات الخاصّة التي تسديها البلدية ،  -

 مومية ، بما فيها الفضاءات الاشهارية ءات العناتج حق الامتياز للفضا -

  وهو مايهمنا... 2الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات -

 رسوم الخدمات التي تقدمه مصالح البلدية عن طرق مصالحه العمومية التابعة للخواص فيما يتعلق :

                                                        
  911، ص: 7111 العربية للتنمية الادارية ، مصر، ، المنظمةتنظيم السلطة الإدارية، خالد سمار الزغبي -1
 ، مرجع سابق.91-99من قانون، 921 - 2
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مى بإسم الخدمة  رسم يسرفع القمامات ، التطهير ، الذبح ، السكن ... وغيره حيث تخضع كل الخدمات إلى

 . المقدّمة

 من أجل رفع مستوىبوضياف في أحد محاضراته بالدور الذي يلعبه عقد الامتياز  الأستاذ عمار هنوّ كما 

مالية البلدية " غير أنّ الواقع المالي للبلديات و الذي عانت منه أكثر من عقد من الزمن دفع الجهات الإدارية إلى 

قتصادي و بالتحديد في المجال المتعلق بإنشاء المسسسات الاقتصادية المحلية تراجع واضح خاصة في الميدان الا

بنوعيها التجارة و الصناعية .و يكفي إجراء مقارنة من حيث عدد المسسسات البلدية و المقاولات بين مرحلة 

ات ذات طابع و مرحلة لاحقة . وإذا كان قانون البلدية قد اعترف للبلدية بممارسة اختصاص 7111سابقة لسنة 

اقتصادي و هو ما أعلنت عنه مواد كثيرة ...إلا أن السياسة الاقتصادية للدولة و التوجه الاقتصادي الجديد أدى 

من المسكد أن عدم إقدام البلديات على استغلال المرافق العمومية الاقتصادية بواسطة . هذا الدور إلى تضاءل

أسلوب الامتياز بهدف المحافظة على دورها الاقتصادي من جهة مسسسة محلية مستقلة سيسدي بها حتما اعتماد 

وتلبية الحاجة العامة من جهة أخرى و تفعيل قواعد قانون البلدية وهو مايجعلنا أمام حقيقة لم يمكن إنكارها أن 

ة في رهان المستقبل سيجعل من عقد الامتياز أحد أهم أدوات و أليات مشاركة القطاع الخاص مع الإدارة العمومي

   1. الاضطلاع بأعباء التنمية الشاملة

الخاصة ماهي إلّا نتيجة حتمية وذلك لما شهدته الطرق العامة من عيوب رغم إيجابياتها إلّا أنّ إنّ الطرق 

ا و تجسيده على دور في رفع الجباية المحلية من أجل الرفع من قدراتهالواقع فرض هذه الطرق الجديدة مماّ ستلبعه 

 .ليةالتنمية المح

                                                        
، علياف ،محاضرة ،  عقد الإمتياز و دوره في تطوير العلاقة بين الإدارة المحلية و القطاع الخاص ، كلية الحقوق ، قسم الدراسات الياعمار بوض - 1

  صفحة إلكترونية.  ،19، صدمية العربية المفتوحة /الدنماركالأكا
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الطرق الخاصّة كضمان استمرارية للمصالح الإقتصادية وفعالية واستغلالها    :المطلب الثاني

 لجودة الخدمات و تكريس المنافسة

إنّ بحث الانسان و المواطن المحلي بصفته الأقرب إلى مسوؤليه و القائمين على مصالحه دائما ماتجده 

ن المعاصر طو الفكرية كما سبق الذكر حيث هذه النزعة التي تميز الموايبحث عن أكثر الرفاهية سواء المادية منها 

تمثلة في حيث لم يصبح للمبادئ الأساسية للمصالح العمومية المأثرت عل المصالح العمومية على مختلف أنواعها 

 نساني كما، بل ركّبت عليها مبادئ أخرى فرضها التطور المستمر للفكر الإستمرارية و التغييرالمساوات و الإ

       يلاحظ أنّ مفهوم الخدمة العمومية انقسم بين الدول النامية و الدول المتقدّمة ، حيث الأخيرة فكرة الجودة 

و الفعالية الحاملة في معناها فكرة لإقتصادية عملت بها المصالح العمومية للانتقال من مجرّد الإنتاج إلى درجة 

 تعامله معها. يرتاح و يأمن أثناء  الإتقان و المنافسة ، وجعل المستهلك

 New paradigmesجديداً أنّ نموذجا  OECDالتعاون و التنمية الاقتصادية كما أعلنت منظمة 

لتسيير ، و التي بدورها تشكل ملامح التحول إلى االعامة يتمتع بمجموعة من الخصائصقد نشأ في مجال الإدارة  

 : العمومي الجديد هي كالآتي

 فعالية و الكفاءة و جودة الخدماتالنتائج من حيث ال التركيز على . 

 و المركزية الشديدة ببيئات تسييرية تعتمد على اللامركزية بحيث تكون عملية  ،استبدال الهياكل التنظيمية الهرمية

اق إتحاد القرار بشأن تخصيص الموارد وتقديم الخدمات اقرب إلى نقطة التسليم أو تقديم الخدمة والتي توفر نط

 .العملاء و مجموعة المصالح الأخرىردود الفعل من 

 ئد أكبر لنتائج السياسية المرونة لاستكشاف البدائل و لتوجيه الأحكام العامة و القواعد التي قد تعطي عوا

 .الفعالة

 ية زيادة التركيز على الكفاءة في الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام ، والتي تنطوي على الأهداف الإنتاج 
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 وخلق بيئة تنافسة داخل و بين مسسسات القطاع العام .

  تعزيــز القــدرات الإســتراتجية في المركــز لتوجيــه عمليــة تطــوّر الدولــة كــي تتــيح لهــا الاســتجابة للتغــيرات الخارجيــة و

 1. ة تلقائيا و بمرونة و بأقل تكلفةالمصالح المتنوع

   كضــمان اســتمرارية للمصــالح الإقتصــادية وفعاليــة واســتغلالها الطــرق الخاصّــة   ،في الصــدد ســنتناول في هــذا المطلــب و

 ) الفرع الثاني (تكريس المنافسة ) الفرع الأول (،و الطرق الخاصّة كضمان  لجودة الخدمات و

 الطرق الخاصّة كضمان استمرارية للمصالح الإقتصادية وفعالية واستغلالهاالفرع الأول : 

 . لى الصعيد الإجتماعي و الإقتصاديوهري نظرا للآثار التي يرتبّها عجعنصر إنّ الفعالية في الفضاء الإداري 

 : الفعالية الإقتصادية -أ

المصــالح العموميــة مهــمن، يمكّنهــا مــن تلبيــة كــل الرغبــات علــى  ىعلــ او تأثيرهــ، ال الإقتصــاديجــوهر الفعاليــة في المجــ

.زاد في إنتشار الظاهرة مفهوم الدولة لتجارية الخاصّة مختلف أنواعها و بأسعار أقل من تلك التي تتميز بها المحلات ا

، و انخراطهــا في المجــال اد الســلبي الــذي كــان يميزهــا ســابقاخلــة في الصــراعات الإجتماعيــة بعــد تركهــا التــزام الحيــدالمت

  2.ات تفوق تلك التي في حوزة الخواصالاقتصادي كعنصر له إمكاني

من خلال الإستفادة من مصالحها  ،ستوى المحلي و البلدية بالخصوصأقرّ هذا النهج المشرع الجزائري على الم

            سابح و المياه المعدنية ، كإستغلال الحمامات و المتصادية للحصول على مدخولات مهمّةالعمومية الإق

اب الشب ، المهم إستثمارها خاصّة في الوقت الحالي المتميز بتعطشءات الخضراء ... فالموارد موجودةو الفضا

هذه النشاطات كلّها تتطلب ضرورة إضفاء الإنتاجية على المصالح العمومية  .للنشاطات الثقافية و الرياضية

، و وجوب استعمال الوسائل إنتاجات ومفهوم على كل ماتقدّمه هذه الأخيرة من أعمال سواء كانت خدمات أو

                                                        
دولية طارق مقاربة التسيير العمومي الجديد كآلية لتدعيم و تعزيز تنافسية و كفاءة المنظمات الحكومية ، قسم العلوم السياسية و العلاقات ال عاشور - 1

 .7197-7199،  19لجزائرية ، العدد جامعة سعيد ، مجلة أداء المسسسات ا
   719، صوحفص سيدي محمد، مرجع سابقب -2
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بين المصالح يجب التمييز في الحياة الإجتماعية ، كما  التكنولوجية الحديثة التي تسثر نفعا على الأجهزة الضرورية

و ضروري في حياة  ، وعلى هذا الأساس العمل على عرض ماهو حيويلإقتصادية الضرورية و الإختياريةالعمومية ا

دة ، من جهة ميزانية التسيير الموجو تيزامالمهذه المواطن و المصلحة العامة . ومن الأهمية بمكان التمييز أيضا بين 

               ، ومن جهة أخرى ميزانية الاستثمار التي تقبلو التقييد بعقلانية التصرف فيها في كل جهاز إداري

 الربح و الخسارة . 

 : الفعالية الإجتماعية -ب

إنّ ضمان التوازن الإجتماعي في المصالح العمومية  فالجانب الإقتصادي للنشاط العام لا يكون له معن إلّا 

كما تعدّ البلدية المحور الرئيسي للنشاط .1فضاء أو بنك الفقير  صالح العموميةبالفعالية الإجتماعية لأنّ المإذا دعّم 

أهمية بالغة طى المشرع في الميدان الاجتماعي ، لهذا أع الاجتماعي و نواة تغيير ، تقدم خدمة كبيرة للعائلة و الفرد

 . الخدمات و الرعاية الإجتماعيةيمبضرورة إتباع كل الإجراءات التي من شأنّا تقد

    التحدي الذي يواجه البلدية في الجزائر هو ترقيتها إلى مستوى المسسسة العصرية القادرة على تقديم الخدماتو 

رة تساهم في مو تسريع معاملات المواطنين و التواصل المباشر معهم بتفعيل المشاركة الأهلية و جعلها عملية مست

      ، ومشاركة تنمية و خلق الوعي البلدي المحليوذلك من خلال تعبئة المجتمع المحلي في حقل ال  .التنمية المحلية

عيل العمل البلدي على و التعريف بمشاكل البلدية ، وهنا يظهر دور الإعلام المحلي في التنمية و نشر الوعي، تف

 ، وهذا بعد توفيرلبقاء في المنطق الريفيةين على ا، تشجيع المواطنلجان الأحياء و تعميم مفهوم ،مستوى أصغر

      ، وتوفير المعلومات للمواطنين عزيز ما يطمح إليه المواطن المحليالأمن و جمع المصالح العمومية الضرورية بغية ت

    2و بيانات التنمية 

                                                        
   717مرجع سابق ، ص: ، بوحفص سيدي محمد -1
، 2 صنابة ، ناجي عبدالنور ، نحو تفعيل دور الإدارة المحلية )الحكم لمحلي ( الجزائرية لتحقيق التنمية الشاملة ، قسم العلوم السياسية ، جامعة ع - 2

   41:79، الساعة 91/14/7191نسخة الكترونية، تاريخ الزيارة 
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ر مفهوم الأمن ، هذا الجو يسدي بالتأكيد إلى خلق بسيكولوجية إيجابية تضهرتباط الفعالية بمفهوم الأمنإ

نوعا من الاطمئنان في نفوس ، تخلق . فظاهرة الفعالية إن وجدتبقاعدة الفعالية و حق الإستعمال المرتبط أساسا

 ، و أيضا في نفوس كل الموظفين العموميين المعنيين بظروف صوص جودة الخدمات بمفهومه الواسععملين بخالمست

لأمن لا تتعلق بحق الإستعمال ، ففكرة ان الفكري داخل الادارةو الاطمئناو علاقة العمل كالنظافة و الصحة 

 1. ة حالة ضرورة الحصول على الخدمات، ولكن حتى بمبدأ الاستمرارية الذي يجسد كليا هذه الفكر فقط

 تكريس المنافسة الفرع الثاني : الطرق الخاصّة كضمان  لجودة الخدمات و

خاصّة في المصالح العمومية ذات الطابع جزء من سلطاتها  إنشاء  المصالح العمومية وتخلي السلطة على

الاقتصادي و التجاري و إشراك القطاع الخاص في تسييرها إلّا لهدف تحسين هذه المصالح و الرقي بها لتحسين 

و خلق المنافسة من أجل الحصول على جودة هذه الخدمات و إنتقال هذه المصالح الخدمات المقدّمة من طرفها 

  .الإنتاج إلى فكرة الإنتاجية من فكرة

فوظيفة السلطة العمومية لم تعد محدود بفكرة الخدمة الإدارية فقط و لكن تعدت هذا الإطار لتدخل في المجال 

الاقتصادي بنشاطاته الصناعية و التجارية ، فتحولت إثر ذلك إلى نوع من شركة تجارية تخضع لنفس الأحكام التي 

 . التجاري ضع لها الشركة بالمفهومتخ

  2مفهوم الجودة بالمبادئ العامة التي تحكم المصالح العمومية  ارتباط  : أولا 

"لغويا يمكن تعريف الجودة أنّا )) حالة الشيئ جيدة أم سيئة (( ، ولها في اللغة اللاتينية مفاهيم كثيرة من 

تعني طبعا )) حالة الخدمة التي يقدمها  أهمها ))الصفة إجتماعيةكانت أم قانونية أو الحالة (( ، وفي موضوعنا هذا

 1."لى الجمهور إنتاج كان أم خدمة ((المرفق العام إ
                                                        

   711، ص بوحفص سيدي محمد، مرجع سابق -1
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  نشاط بضرورة التعديل و التكيف و المطابقة إذن بالنسبة للمصالح العمومية تعني الاستمرارية في الفالجودة 

 لمبادئ التي تحكم المصالح المنشأة ، على، فالجودة لاتمس إذا بأي مبدأ من اتغير الذي دائما في صالح المواطنو ال

، ومنه فإنّ المصالح العمومية لم توجد في عزلة هي أيضا تتأثر بالأفكار المحيطة العكس فهي تزيد من مفهوم شرعيته

   بها خاصة الليبرالية و التي حولت المواطن لا يبحث على الخدمة بمعنى الخدمة فقط ولكن الخدمة في درجتها الحسن 

، فيطمح إلى بالقطاع الخاص ، الموجودة في مفهوم الإنتاج لصالح الإنتاجيةتي تعني جودتها فتعدى بهذا التفكيرو ال

و لكنها  تمييز خدمة المصالح العمومية بحالتها الجيدة بمفهوم التحسن و السعر المقبول . هذه المعادلة تبدو تناقضية 

جهاز خدمة قبل كل ها و أهدافها من جهة ، و التي تجعل منها إيجابية نظرا لطبيعة المصالح العمومية في أساس

، و الضرورات الحديثة من جهة أخرى التي تفرض عليه تقليد القطاع الخاص و تحويله إلى فضاء عرض يفوق شيئ

 . لطلبا

ءة فمفهوم الجودة يختلف من المجال الإداري إلى المجال التجاري و الإقتصادي حيث يعبّر في الأولى عن كفا

ة الثانية التي يسيطر عليها الفكر الفردي و ظاهرة الربحية  لو قدرة الدولة في تلبية حاجات المواطن عكس الحا

، فالجودة  صورة إيجابية عن إدارتها العامة فإدماج فكرة الجودة في المصالح العمومية إنعكاس لإرادة الدولة في إعطاء

تقدّمها المصالح العمومية التزام نتيجة ، أي أنّّا تعني عدم المساس بمبدأ كحالة أو صفة تميز الإنتاج أو الخدمة التي 

و تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي ليتمكن مجموع الجمهور من المساوات و العمل على تخفيف الأعباء المالية 

ا كانت ف مهم، فالجودة تعني أيضا الإستمرارية و عدم التوقالاستفادة من نشاطات هذه المصالحاستعمال أو 

ن بمضمونّا ألا وهو الدوام صفة الخدمة لا تتعلق بالمصلحة العمومية ذاتها و لكب، أسباب التعديل أو التعطيل

دول المتقدمة ، فوسائل النقل مثلا في الساسي في سير هذه المصالح، فهي ليست بمبدأ عام و لكن شرط أالحسن

 .لعامة و إرضاء المواطنالمصلحة ا ، و كل هذا من أجلمتطورة بدون انقطاع
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فالجودة على هذا الأساس تعني تقديم الخدمة بشروط معينة أساسية و تكميلية كالخدمات التي تقدمها 

مصالح النقل ، و المطاعم المدرسية ، ... الخ فصفة الخدمة في هذا الشأن يعطي للمصالح العمومية حجما أوسع 

 . و الخدمات الأساسية للمواطنالحقوق من فكرة الوظيفة التقليدية الظاهرة في ضمان 

نقول أنّ الجودة في الخدمات تعني إستمرارية المصالح العمومية التي هي مبدءها وبحكم أنّ مبدأ  من هذا

التغيير يتيح الفرصة إلى اسلطة العامّة من أجل تفعيل هذه الميزة التي تضمن إرضاء المجتمع عامّة و المجتمع المحلي 

س المنتخبة المحلية في الجزائر هو محاولة لله وراء قيادته وإستقرارها " ولعل السر في الإعتراف للمجاخاصّة والتي تجغ

          عباء التنمية و ربط المنتخبين أكثر باهتمام المواطن امن المشرع لإقحام هذه الهيئات و إشراكها في تحمل 

له دلالة واسعة ومعاني عديدة تأخذ بعين الاعتبار و متطلباته خاصة وقد أثبتت الدراسات أن مصطلح التنمية 

.ولايمكن تحقيق التنمية على المستوى المطلوب جملة من المعطيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 

  1. "ا يشكل أكبر معوق في وجه التنميةدون توسيع  دور الجماعات المحلية لأنّ غياب دوره

 المواطن على لمصالح العمومية و إنعكاساتها تطوير خدمات ا:ثانيا 

الأصل أنّ المصالح العمومية لا تهدف إلى إشباع حاجات المواطن و لكنّه سلاح إقتصادي مهم يمكن أن 

يعود بفائدة كبيرة على المستوى الوطني عامة و المستوى المحلي خاصّة و لكون الطرق الخاصّة تسير من قبل 

حيان مماّ يبعث و يخلق روح المنافسة في تقديم الخدمات ذات الجودة و بالأسعار أشخاص القانون في أغلب الأ

ولقد سعت الجزائر من أجل ذلك بعد التحول الذي طرأ ، نشاطها و الذي ينعكس على المواطنالمحفزة لها و ل

ت حينه عدة و الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و التوجه نحو الانفتاح و صدر  9191وخاصّة مابعد دستور 

من بين  و . و على الإستثمار المحلي تحديداقوانين و كانت لهذه القوانين عدّة إنعكاسات عل الإقتصاد الوطني

                                                        
 . 949عمار بوضياف، مرجع سابق، ص: - 1
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   الوسائل التي أتيحت للجماعات المحلية و كرّسها القانون الأخير للبلدية هي إمكانية استغلال مصالحها العمومية

 .متياز و طريقة التفويضطريقة الإ و تسييرها بطرق خاصّة تتمثل في

 كمارسخت هذه القوانين :

 سيسدي الى تلبية الاحتياجـات المحليـة بـأكثر فعاليـة و بأسـرع سيير الفوقي من الأعلى الى الأسفلإلغاء الت ،

مــود مــن أعمــدة ، وهــو إجــراء يــدخل ضــمن التنميــة المحليــة و الــتي هــي عا يعــني الإبتعــاد عــن البيروقراطيــةوقــت وهــذ

 .قتصاديةالتنمية الإ

  هــا لــى التنـافس فيمــا بينهـا لطرحع، و شــأنه طـرح أكثــر مـن برنــامج اقتصـاديتأسـيس أحـزاب سياســية مـن

ــار افضــلها ــة الــذي يــنعكس علــى الاســتثمار و خلــق روح علــى المــواطنين لاختي ، و هــذا يــنعكس علــى التنميــة المالي

  .المنافسة

 ســسولين بشــكل خــاص و زيــادة التوعيــة الشــعبية حريـة الاعــلام ســتسدي الى ممارســة نــوع مــن الرقابــة علـى الم

بأهمية الإستثمار خاصة فيما يخص مميزات الأقاليم السـياحية و الصـناعية و الفلاحيـة ...الخ ، كمـا يفـتح الحـوارات 

البناءة و المتواصلة بين النخب الاقتصادية و السـلطات ، كمـا أنـه يسـاعد في إيصـال التطلعـات بـين مختلـف شـرائح 

 المجتمع 

 فعيــل دور المجتمــع المــدني في تجســيد التنميــة المحليــة و ذلــك بإشــراك المــواطنين و إعطــائهم دورهــم في الحيــاة ت

 الإقتصادية 

قد جمعت بعض الأهداف في قانون الإستثمار أريد له أن يكون دافعا لمجال الإستثمار و المنافسـة في هـذا و 

 .9112أكتوبر سنة  11ادر في الص 97-12التحول الإقتصادي و السياسي و هو المرسوم 

كما إنتهج قبل ذلك الرئيس هواري بومدين بضرورة الدخول في المنافسة الدولية تحت نظرية الثورة الصـناعية 

 . سياسة التصدير و الإكتفاء الذاتيج عنها من فوائد لتحقيق تما كان يمكن أن ين و
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العمومية ماهي إلّا آلية قديمة جديدة لتخفيف فإنّ الطرق الخاصّة في تسيير المصالح كخلاصة لهذا الفصل 

أنّ هذه الطرق لا أثر كن الواقع المعاش على مستوى البلديات  لاالعبئ على السلطات المحلية وبحثا عن المردودية 

        في مجال تسيير مثل على ذلك  ولها خصوصا بالنسبة للبلديات الصغير او التي تواجه عراقيل لا حصر لها 

ضوي خاصّة في التخلف على الدفع لعدّة و مّا من ناحية الموارد المالية فتحصيلها فأ ، المياه الصالحة للشربمصالح 

 خل الوصاية المفرط في تسيير هذه المجالس المحلية  وتدّ  .صالح العمومية للخواص دون مقاييسمنح الم كما أنّ سنوات  

و لقد تدخلت الإدارة  << ل مداخلة لها بقولها لاىمن خ الوضعية بقولها إيمان مت الأستاذة الأخضريوقيّ 

لكن دون أن تكون هناك قفزة نوعية  بجملة من الإصلاحات في هذا النطاق استجابة لمقتضيات المرحلة، الجزائرفي 

في سياق اللامركزية و السبب وراء ذلك كامن بشكل جوهري في مواصلة التعامل مع الإصلاح بعقلية تقليدية 

مكوناتها، و أهم مظاهر هذه العقلية الإصلاحية هي ما يمكن أن نسميه بالعقلية الإدارية القائمة  موحدة بتعدد

، و هذه العقلية تتخذ من البيروقراطية مسندا لها، حيث أن عدم رغبة السلطة في تقسيم السلطةعلى أساس 

العامة على أساس أنّا امتياز إداري المسسول الإداري أو الموظف العمومي عموما لا يزال يتعامل مع فكرة الخدمة 

 لفائدة رجل الإدارة و ليس كالتزام إداري بالأساس.

محكومة بعقلية تمثيلها للسلطة الإدارية قبل المصلحة العامة و قبل  الجزائرو على هذا الأساس، توجد اللامركزية في 

ناقضها في التعامل مع إشكالية التنمية من المرفق العام، و هذه العقلية الإدارية هي التي أسست لعقلية مغلوطة لت

خلال خلق صدام لا يزال قائما حتى و إن كان غير مبرر بين التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و تحقيق الحرية من 

خلال إعطاء الأولوية للتنمية و اعتبار الحرية عاملا معطلا لها.في حين أن هناك علاقة سببية و نتيجة حتمية قائمة 

لتأثير و الـتأثر المتبادل بين التنمية و الحرية، بدليل أن تعطيل الحرية السياسية إلى حد الآن في الدول النامية على ا

 1">>ساهم و لا يزال يساهم بشكل مباشر في تعطيل التنمية.

                                                        
 91الأخضري إيمان ، مرجع سابق ، ص:  - 1



. 
 

.  

 

 
 

 خاتمة
 



 خاتمة
 

 

39 

 خاتمة

إختارت الدولة الجزائرية في إستراتجيتها التنموية سياسة اللامركزية الإدارية حيث يتضح من خلال تخلي 

، و إذا أبقت الدولة لنفسها مسك ماعات المحلية ولا سيما للبلدياتالسلطة عن العديد من الإختصاصات للج

، فإنّ قصورة على الدولة كمخطط إستراتجيقى مزمام السيادة و القوة العمومية و ضبط الوتيرة التي يجب أن تب

أولها ضمان خدمة عمومية تسهر على البلدية الجزائرية وجدت نفسها ملزمة بتوفير و تأمين حاجات لا متناهية 

تلبية ما يطمح إليه كل مواطن من الراحة من خلال إنشاء مصالح عمومية إقتصادية و تجارية التي ترفع مستوى 

الفقر وليس آخرها تهيئة المحيط و نظافة المدينة وبين الأولى الثانية مهمة تحقيق التنمية مركزا  جبايتها وتخلص من

 سووليات المنو  للبلديات القيام هاا المليس متأخرا في سلم 

إنّ الإصلاحات المتعددّة التي قامت هاا الدولة الجزائرية في سبيل حل معظلة إشكالية البلدية على الميزانية 

مرورا بتأسيس الصندوق المشترك للجماعات ة للدولة بدءا بالتعديلات الجبائية على فترات زمنية متعددة العام

، و الذي جاء ليحث على تجسيد الفعالة و الكفاءة المتعلق بالبلدية 11-11انون رقم صولا إلى القو      المحلية 

إلّا بوجود مصالح عمومية ذات فعالية التي  ، و الذي لايتحققساهمة مع الدولة بالنهوض بالمواطنمن أجل الم

مماّ ينعكس هذا على الإدارة و المواطن الذي من أجله أنشئت هذه المصالح العمومية  تشجّع التنافس و الإستثمار 

لنوعية خاصّة ونحن في بما أنّ هذه الحاجات تتطور و تتزايد سواء من ناحية الجودة أو ا ،البلدية لتلبية حاجاته

  به المواطن يحظوالوعي الذي ماتية علو عصر الم

     ق الموسسة العموميةمومية البلدية بالطرق العامّة سواء بالطريقة المباشرة أو عن طريتسيير المصالح العإنّ 

و ما خلفته من  أثار إنجازات على المستوى المحلي خاصّة من الجانب الاجتماعي، من محققته هذه الطرق ما  و

الموسسة العمومية التي من ب المصطلح عليهاية بصفة عامّة،خاصّة عندما أحدثت طريقة التسيير على مستوى التنم
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ا بالشخصية الإعتبارية و التخصيص خاصّة تلك خلالها تخلت ولو جزئيا عن بعض هذه المصالح و ذلك بإعترافه

اد المحلي، الذي ينعكس على محاولة بذلك إنعاش الإقتصالمتعلقة بالنشاطات ذات الطابع التجاري و الصناعي، 

 جهة، و التخفيف من عبئ مسوولية الدولة من خلال الإعانات من جهة أخرى  المستوى الوطني، من

في إدارة المصالح العمومية  ،سواء طريقة الإستغلال المباشر أو الموسسة العموميةرغم ماحققته هذه الطرق 

وافع و القواى الداخلية والخارجية لإحداث التغيير في السياسات البلدية، و إختيار هذا النوع من الطرق نتيجة الد

إلى مايطمح إليه المواطن المحلي للرفع  و و القوانين، حتى تتماشى و التحولات الإقتصادية و الإجتماعية الكبرى،

ن الأمور و هي مدية في حاجة إلى موارد مالية و كون البل وترقية منطقته،من مستواه الإجتماعي و الإقتصادي،

     ، و الإداريرية و الضرورية التي تفرضها طبيعة المهام و الصلاحيات، التي تمارسها نتيجة لمركزها السياسيهالجو 

         حتى تتمكن فعلا من الإرتقاء و بأتم معنى الكلمة إلى مطاف الأشخاص المعنوية التي تتمتع بالذمة المالية  و

 رة و التسير، كلّ هذا فرض على الدولة بإحداث هذا النوع من الطرق داو اللامركزية الإدارية في الإ

  لكن ما لوحظ و يلاجظ إلى حدّ الساعة هو عجز هذه الطرق عن تحقيق ذلك مماّ إنعكس على المواطن 

و التمية على السواء و هذا لأسباب متعددة نذكر منها على سيبل المثال للحصر، فمثلا طريقة الإستغلال المباشر 

التمويل لهذه المصالح، الذي افقد مصداقية البلدية وسلطتها من لامن ناحية القدرة و لا أثقل كاهل البلديات ماليا 

لدى الموسسات التجارية الخاصّة  لعدم قدرتها على تسديد ما أخذ منها من تجهيزات و مواد وهذا راجع إلى 

و شراء المواد ، أما من جانب آخر  وعلى مستوى الغلاف المالي للبلدية الذي هو مقسم بين رواتب العمال 

المواطن المحلي فهو مهمش هاذه الطريقة و لا أثر له في هذه المصالح العمومية البلدية خاصّة تلك المصالح التي 

 الربح و الفائدة  الى تهدف 

ناجحة و المفضلة لدى البلدية و الذي  فكانت و إلى وقت قريب من الطرق الأماّ طريقة الموسسة العامّة 

كان يهدف إلى تحسين الجانب الإجتماعي، و ذلك لتنفيذ البرامج الإستثمارية من جهة، و الحدي من ظاهرة 
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و العجز المالي الذي مسّها البطالة من جهة أخرى، لكن الأزمة الإقتصادية التي مسّت العالم و منها الجزائر 

نتيجة العجز المالي لها و تخلي ات و أفقدها الأهداف التي أنشأت من أجلها إنعكس سلبا على هذه الموسس

الدولة على تمويلها و مساعدتها، و أصبحت هذه الأخيرة بين خيارين إماّ حل هذه الموسسات العمومية، أو 

ا اللجوء إلى أخرى لطريقة الإستغلال المباشر  أو إنتهاجها نظام ليبرالي يفرض عليهمرتّا و عودتها أخوصصتها، 

طرق أخرى مكملّة الطرق السابقة تتلائم و طبيعة التحول الذي فرض، خاصّة تلك المتعلقة بالمصالح العمومية 

الفعالية، ونوعية الخدمة المقدمة  و تفرض عليها عي، التي تخفف عنها العبئ المالي،ذات الطابع التجاري و الصنا

ة سوف تنعكس على المواطن، و تنمية المنطقة، و لهذا كلّه أعطى من ناحية الجودة و الكمية، و التي بالضرور 

      الصالحيات في إنشاء طرق بديلة عن الأولى التي تمثلت في منح الإمتياز و التفويض  11-11قانون البلدية 

 المواد السابقة الذكر في الذي جاء  و

كان لابدّ منه خاصّة في  و هو حلٌ  عن الأولى إلى حدّ كبير امماّ لاحظناه عن هذه الطرق رغم تميزه

عن تحملها، كما أنّ لهذه القطاعات التي تخص التجهيز و الإستثمار و التي تتطلب رأس مال كبير تعجز البلدية 

الطرق دور كبير في تشجيع الإستثمار المحلي، لحاجة البلدية للأموال، فإنه يرفع من الجباية مماّ ينعكس على تنمية 

اطن، كما أنه يضمن إستمرارية المصالح العمومية و الإستغلال الفعال لها خاصّة تلك المتعلقة بالمصالح المنطقة و المو 

يكرّس المنافسة بين أصحاب المصلحة في و العمومية الإقتصادية، كما ينعكس على جودة و نوعية الخدمات 

 يخص مايجب أن يكون  ماهذا في نطقته عة العامة، و تنمية المفذلك، و هذا كلٌ من أجل المواطن المحلي، و المن

لا كن الواقع الذي رأيناه من خلال الزيارات الميدانية للبلدية وتحديدا إلى المصالح المكلفة بالتسيير املاك 

البلدية و مصالحها العمومية لا أثر لهذه الطرق على مستوى بلديات ولاية غارداية و لا فرق ماهو كان من القديم 

ث من طرق في الوقت الحالي خاصّة طريقة عقد التفويض فمنهم من يجهل هذا المسطلح المتعلق و ما هو مستحد
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بالمصلاح العمومية البلدية، و يعرفه سوى بالمصطلح الإداري ) التفويض بالإختصاص أو التفويض بالامضاء(      

 ا  و أكد لي هذا كل من رئيس مكتب املاك العموية البلدية، و المراقب المالي له

لتأكد أكثر من الإشكال توجهنا إلى السيد رئيس مكتب الممتلكات و الموسسات العمومية البلدية بالولاية 

حيث أكد لي ذلك و بصفته باحث أكاديمي خاصّة في هذا الموضوع، أنهّ فعلا لايوجد أثر له، كما أنهّ مأخرا 

لحة العمومية للنفايات، و أشّرت على جاءته مداولة للدراسة من أحد بلديات الولاية لمنح تفويض المص

 الملاحظات بأنه خلط كبير في هذه المداولة بين التفويض و الإمتياز، و الإيجار و الصفقة العمومية 

و منه نخلص لنتيجة و لسبب أظنه الوحيد هو إنعدام النصوص التنظيمية لذلك، كون أنّ تعليمة وزارية 

 الإيجار وحيدة في كيفية تنظيم عقد الإمتياز و 

ولهذه الأسباب التي تتمثل في جهل للنصوص القانونية  لبعض السلطات المحلية البلدية، من جهة و إنعدام 

النصوص التنظيمة م الجهة الأخرى أدى إلى ماهو واقع في البلديات الجزائرية، من عجز مالي، و ضعف تنموي 

 من تلك  أخرى أكثر خدمتا،أدى بالمواطن الجزائري إلى الهجرة من بلدياتهم إلى جهات 
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 محمد الصغير بعلي، الإدارة امحللية الجزائرية، دار العلوم للنشر و التوزيع ، الجزائر ، دون سنة طبع  -17

النشاط الاداري ( ، دار العلوم للنشر         –ي ) التنييم الاداري محمد الصغير بعلي، القانون الادار    -18
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امة، كلية العلوم الإقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة نلمسان، سنة العلوم الإقتصادية، تخصص مالية ع

1111.  

بن محياوي سارة، النيام القانون، لعقد الامتياز في التشريع، الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات شهادة  -3

-1191وق، قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الماستر في الحق

1191  

ررزيقة لشلق، نفويض المرفق العام للخواص، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق  -4
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شباب سهام، إشكالية نسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية ) دراسة نطبيقية حالة بلدية معسكر (،  -5

مذكرة مقدمة لنيل شهادة المجاستير، كلية العلوم الإقتادية و علوم التسيير و العلوم التجارية ، فرع نسيير المالية 

   91، ص: 1191 العامة جامعة ابي بلقايد، نلمسان، الجزائر،

مذكرة لنيل شهادة  –دراسة حالة البلدية  –شويح بن عثمان ، دور الجماعات امحللية في التنمية امحللية  -6

،  1199المجاستير في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسة ، جامعة أبي بكر بلقايد نلمسان ، سنة 

 بدون صفحة .

عات امحللية في التسيير و التنمية ) بولاية خنشلة ، دراسة حالة بلدية عثمان عزيزي، دور الجماعات المجتم -7

قايس وبلدية الرميلة ( مذكرة لنيل شهادة المجاستير في التهيئة العمرانية، كلية علوم الأرض و الجغرافيا و التهيئة 

  1119العمرانية، قسم التهيئة العمرانية ، جامعة منتوري، قسنطينة، سنة 

 –مشاركة المجالس البلدية في التنمية امحللية ) دراسة ميدانية على مجالس بلديات ولاية محمد خشمون،  -8

  1199قسنطينة ( رسالة دكتوراه، قسم علم الإجتماع، جامعة منتوري، قسنطينة ، الجزائر، 

تر. مليكة لحرش، نفويض المرفق العام في الجزائر، مذكرة نهاية الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة الماس -9

 1194الجلفة، سنة 

نعيمة آكلي ، النيام القانوني لعقد الامتياز في الجزائر مذكّرة من أجل الوصول على شهادة الماجستير في  -11
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العامّة عن طريق الامتياز، دراسة التجربة الجزائرية، المجلة الجزائرية للعلوم  حميد بن علية ، إدارة المرافق -1

 . 1111الجزائر،  1القانونية و الإقتصادية و السياسية،  العدد 
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1191. 
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 الماقع الإلكترونية :  -ج
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1191. 
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 السياسية، جامعة جيجل، بدون سنة.  
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   المقدمة 

 01 الطرق العامة لتسيير المصالح العمومية للبلدية و أثرها على التنمية الفصل الأول

 00 الطرق العامة في تسيير المصالح العمومية البلدية المبحث الأول

  الاستغلال المباشر للمصالح العمومية البلدية المطلب الأول 

 01 باشرمفهوم الإستغلال الم الفرع الأول 

  تعريف طريقة الاستغلال المباشر أولا

 01 الأسس القانونية لطريقة التسيير المباشر للمصالح العمومية  ثانيا 

 01 تقدير طريقة الإستغلال المباشر للمصالح العمومية   ثالثا 

 01   المصالح العمومية المسيرة بطريقة  الإستغلال المباشر على مستوى البلدية الفرع الثاني 

 01 تعريف طريقة الإستغلال المباشر في تسيير المصالح العمومية البلدية   أولا 

 01 المصالح العمومية المسيرة بطريقة الإستغلال المباشر للبلدية    ثانيا 

 01 الأسس القانونية المترتبة عن طريقة الاستغلال المباشر للمصالح العمومية البلدية ثالثا

 11 طريقة المؤسسة العمومية في تسيير المصالح العمومية البلدية المطلب الثاني

 10 مفهوم المؤسسة العامة الفرع الأول
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 10 تعريف طريقة المؤسسة العامة أولا 

 11 خصائص و مميزات طريقة المؤسسة العامةلتسيير المصالح العمومية ثانيا 

 11     عموميةتقدير طريقة المؤسسة العامة لتسيير المصالح ال  ثالثا

 12 طريقة المؤسسة العمومية في تسيير المصالح العمومية البلدية  الفرع الثاني 

  إنشاء و إلغاء المؤسسة العامةلتسيير المصالح العمومية البلدية  أولا

تنظيم و تسيير طريقة المؤسسة العامة ذات الطابع  الإداري و الإقتصادي  لتسيير    ثانيا

 ية البلديةالمصالح العموم

11 

تنظيم و تسيير طريقة المؤسسة العامة ذات الطابع  الإقتصادي و التجاري و  ثالثا
 المؤسسة العمومية المشتركة  لتسيير المصالح العمومية البلدية 

 

11 

 11 دور الطرق العامة لتسيير المصالح العمومية المحلية في التنمية المبحث الثاني 

 11 لمحلية و دور المصالح العمومية البلدية فيهاالتنمية ا المطلب الأول

  مفهوم التنمية المحلية   الفرع الأول

 11 تعريف التنمية المحلية أولا

 12 العناصر الأساسية التي توضح مفهوم التنمية   ثانيا 

   

 11 دور المصالح العمومية البلدية في التنمية المحلية الفرع الثاني 
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 11 وط للمصالح العمومية البلدية في تحقيق التنمية الدور المن أولا 

 11 إختلالات المصالح العمومية البلدية  المسيرة بالطرق العامة ثانيا

 11 أثر الطرق العامة في تسيير المصالح العمومية البلدية على التنمية المطلب الثاني 

 11 أ المجانية في المصالح العمومية و أثرها على التنميةمبد الفرع الأول 

 11 تكريس مشاركة المواطنين في تسيير المصالح العمومية الفرع الثاني

  خلاصة الفصل الأول 

الطرق الخاصّة في تسيير المصالح العمومية البلدية و أثرها على  الفصل الثاني 
 التنمية

11 

 11 ي تسيير المصالح العمومية البلديةالطرق الخاصة ف المبحث الأول 

  طريقة الامتياز في تسيير المصالح العمومية البلدية المطلب الأول 

  مفهوم طريقة الإمتياز  الفرع الأول 

 12 تعريف الفقهي طريقة الإمتياز أولا 

 11 التعريف القضائي للامتياز ثانيا

 11 التعريف التشريعي للامتياز  ثالثا 

 21 النظام القانوني لطريقة الامتياز في تسيير المصالح العمومية البلدية الثانيالفرع 

 20 الشروط الواجب توافرها في إنشاء الامتياز أولا
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 21 نهاية الإمتياز ومنازعاته ثانيا

 21 طريقة التفويض في تسيير المصالح العمومية البلدية المطلب الثاني 

   تسيير المصالح العمومية البلدية مفهوم التفويض في الفرع الأول 

 22 تعريف التفويض أولا

 21 الطبيعة القانونية للتدبير المفوض ثانيا 

 11 خصائص عقد التفويض و المصالح العمومية البلدية  المعنية بالتفويض الفرع الثاني

 10 خصائص عقد التفويض أولا

 11 المصالح المعنية بالتفوض  ثانيا 

 11 اء عقد التفويض إنه ثالثا 

 11 دور الطرق الخاصة لتسيير المصالح العمومية المحلية في التنمية المبحث الثاني 

  تشجيع الاستثمار و الرفع من الجباية المحلية المطلب الأول 

        تشجيع الإستثمار المحلي  الطرق الخاصّة في تسيير المصالح العمومية ودورها في  الفرع الأول 

 ثرها على التنميةو أ

12 

  الإطار القانوني للشراكة  أولا 

 11 آليات تدعيم الجماعات المحلية البلدية للإستثمار المحلي ثانيا 

 11 دور البلدية في تشجيع الإستثمار   ثالثا 

 10 دور الطرق الخاصّة لتسيير الصالح العمومية البلدية في الرفع من الجباية المحلية الفرع الثاني
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لجودة  الإقتصادية وفعالية واستغلالهاالطرق الخاصّة كضمان استمرارية للمصالح  المطلب الثاني

 الخدمات و تكريس المنافسة

11 

 11 الطرق الخاصّة كضمان استمرارية للمصالح الإقتصادية وفعالية واستغلالها الفرع الأول 

 11 كريس المنافسةالطرق الخاصّة كضمان  لجودة الخدمات و ت الفرع الثاني 

  ارتباط  مفهوم الجودة بالمبادئ العامة التي تحكم المصالح العمومية      أولا

 11 تطوير خدمات المصالح العمومية و إنعكاساتها على المواطن ثانيا

 11  خاتمة 

 011  قائمة المراجع 

 012  الفهرس 
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